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انـــــــــــــــــعرف ر وــــــــــــشك  

 

 لم يعلم. ما الإنسانالحمد لله الذي ،قدر فهدى،والذي خلق فسوى،علم   أولا:
   ن نبينا محمد يونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلنحمده على نعمه ونشكره على فضائله ونصلي       
 .هذا العمل فالحمد لله رب العالمين لإتمامعلى اله الطيبين التابعين، ونشكره تعالى على أن وفقنا  و      

 
   لمشرف على هذا العمل الذي ا د"ــــــانة محمـــــــ" دمنتقدم بالشكر الجزيل والاحترام الكبير للدكتور  ثانيا:
 وتوجيهاته القيمة طيلة مدة انجاز هذا العمل فألف  إرشاداتهجهده ووقته وخبرته وفكره وكذا  بذل كل      
 .شكر ألف      

 
 اتذة قسم الحقوق خاصة فرع العقود ومسؤولية، وكذا كل التقدير والاحترام سكل أ إلىنتقدم بالشكر  ثالثا:
 .اللجنة المشرفة على مناقشة هذا العمل إلى      

 

 لنا يد العون والمساعدة مهما كانت، ولو بالكلمة الطيبة. مكل من قد إلىنتقدم بالشكر الجزيل  رابعا:

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــداءإه

 

 روح أبي الطاهرة... إلىأهدي ثمرة هذا الجهد 

 أمي الغالية ،حفظها الله إلى

خوتيأخواتي  إلى  هكل باسم وا 

التي أتمنى لها من كل قلبي  ورفيقتي في انجاز هذا العمل "دليــــــلة" صديقتي  إلى
 كل الخير  و النجاح 

 إلى جميع زملاء العمل وكل الأحباب

 

 

 فتوش صبرينة 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــداءإه

 

 إلى والدي الكريمين حفضهما الله وأدامهما تاجا فوق رؤوسنا

 إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء

 الله ورعاها بعين السترإلى ابنتي الغالية "دعاء" سبب سعادتي ونبض الحياة حفضها 

إلى صديقتي ورفيقة دربي في بحثنا صاحبة القلب الطيب التي أعتبرها مصدر قوة بالنسبة 
 لي في كل المواقف "صبرينة"

 إلى أساتذتنا يقسم الحقوق الذين كانوا سبب في توفيقنا ونجاحنا

 إلى كل أصدقائي وزملاء الدراسة في قسم الحقوق

 لعون طيلة فترة انجاز هذا العمل من قريب ومن بعيدكل من قدم لي يد ا إلى و

 

                              
 بن صغير دليلة

 



2 
 

 ة:ــــــــــــــــــمقدم

فهو يجمع  ،لبيع والأكثر تداولا بين الأشخاصمن أهم العقود المسماة بعد عقد ا الإيجاريعتبر عقد       
بين طائفتين وهم المستأجرون والمؤجرون ويتعلق  بمحل مزاولة المستأجر لعمله ونشاطه التجاري والحرفي 

 يمكن الاستغناء عنها . بالغة لا أهميةمن جهة وبمحل سكناه من جهة أخرى ، فكلا المحلين ذا 

يلعب دورا أساسيا ومن الأهمية بما كان في حياة الأفراد داخل المجتمع لأنه يمكن  الإيجارعقد  إن     
فالعين المؤجرة تبقى دائما في يد مالكها  ،هم وتمكين الغير من الانتفاع بهاالمالكين من استغلال أملاك

 وينتقل فقط حق الانتفاع للغير.

صوص نت خصه المشرع الجزائري بالعديد من الواعتبارا لهذه الأهمية في هذا النوع من المعاملا      
وكذلك في  ،735إلى المادة  765من المواد   57/751بموجب الأمر رقم  سواء في القانون المدني

إلى  165من المواد   66/11/1557المؤرخ في  57/752في الباب الثاني من الأمر  القانون التجاري
، إضافة إلى إيجار التسيير الحر الذي نظمه في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون 606المادة 

في تشريعات أخرى من مختلف المراسيم  كما عززها بنصوص  617إلى المادة  603التجاري من المواد 
  والأنظمة

بأنه" العقد الذي  3ائريقانون مدني جز  765/1كما تعددت وتنوعت تعريفاته فعرفه المشرع في المادة      
 .يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم"

فهذا التعريف ينص على إيجار العقارات والمنقولات بالرغم من أن المشرع الجزائري في تنظيمه لهذا العقد 
التجاري فينصب على  الإيجارأما المنقولات، كان اهتمامه منصبا على إيجار العقار أكثر من إيجار

العقار الذي تعود ملكيته للمؤجر والقاعدة التجارية تعود للمستأجر والغرض من استغلال العين المؤجرة هو 
 .تحقيق نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي 

 

                                                             
    30صادر بتاريخ  55ج،عدد المتضمن القانون المدني،حد ج 1557سبتمبر 66المؤرخ في  75-57الأمر رقم  - 1

 ومتمم.معدل  1557سبتمبر     
 في , الصادر 101ر عدد يتضمن القانون التجاري,ج 66/05/1557المؤرخ في  57/75الأمر رقم  - 2

 ,المعدل والمتمم.15/16/1557     
  3   1557سبتمبر  66الموافق ل  75-57يعدل ويتمم الأمر رقم  6005ماي  13المؤرخ في  07-05القانون رقم  -
.30ر،عدد المتضمن القانون المدني ،ج       
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العين المؤجرة لمدة ينتفع ب الآخرأحد الطرفان ترك الطرف  بموجبهعرفه المشرع الفرنسي بأنه " عقد يلتزم و 
 2قانون مدني مصري. 775ليتبعه في ذلك المشرع المصري في نص المادة  1معينة ومقابل ثمن معلوم "

 " عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لقاء أجر معلوم".
 ولعقد الإيجار خصائص تميزه عن العقود الأخرى من أهمها:

،فالمؤجر يلتزم بتمكين قابلة على عاتق المؤجر والمستأجرفهو يرتب التزامات مت لجانبين:عقد ملزم  -
 الإيجار.المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة والمستأجر يلتزم بتسديد مبلغ 

من عقود المدة: فالمدة فيه عنصر جوهري فهو عقد مؤقت يتفق المؤجر والمستأجر على مدة  عقد -
 انتهت المدة انقضى العقد. المؤجرة ومتىالانتفاع بالعين 

فالمستأجر ينتفع بالشيء المؤجر دون أن يكون له الحق في  عقد يرد على المنفعة لا على الملكية: -
 هي الانتفاع.تملكه وبانتهاء مدة الإيجار ينت

عقد الإيجار ينشئ التزامات شخصية: فهو لا ينشئ حقا عينيا للمستأجر على العين المؤجرة ،بل ينشئ  -
هذا الاخير الذي ينتفع بالعين المؤجرة شخصيا  حقا شخصيا فهي علاقة مديونية بين المؤجر والمستأجر

  بعد تمكين المؤجر له.
بل يتم بمجرد تطابق  رضائي لا يشترط لانعقاده شكل معين فهو في الأصل عقد الإيجار عقد شكلي: -

 أن المشرع حرص على تكريس الكتابة فيه بشيء من التدرج. إلا إرادتي كل من المؤجر والمستأجر
 أما عن أركانه فهي نفسها الأركان الموجودة في القواعد العامة والتي تحكم كل العقود.

 
الذي يعتمد    تبنيه للنظام الليبرالي الرأسمالي بشقيه السياسي والاقتصاديإن تأثر المشرع الجزائري و      

على التنظيم  وتخليه عن النظام الاشتراكي أثر بشكل كبير أساسا على اقتصاد السوق والتجارة الحرة 
وحاول وهو بصدد سن القوانين المتعلقة  ضبط أحكامه وقواعده إلىوظهرت الحاجة  الإيجار القانوني لعقد

مراعاة حقوق المؤجر كذا  تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي و مسايرة التطورات الحاصلة و بالإيجار

                                                             
1 - Art 1709 code civil français «  Le louage des choses et un contrat par lequel d’une des    
  parties s’oblige a faire  Jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un    

   certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».     
 566قانون مدني بحريني،المادة  707 ةقانون مدني كويتي، الماد 561قانون مدني سوري، المادة  766تقابلها المادة  - 2

 قانون مدني عراقي.     
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فقام بجملة من التعديلات البالغة الأهمية في الأحكام الخاصة بالإيجار المدني  ،والمستأجر على السواء
  1.النوع  والتجاري سواء من حيث الكم أو

عن هذا التعديل الذي يعد من  كن في منأىلم تالذي هو موضوع بحثنا  عقد الإيجار ية فيشكلالو       
فالبعض يحصرها في معنى  لم يتفق على مفهوم واحد للشكلية الفقه فان بصفة عامةو  ،أولى الأولويات

برامه فتعد ركن أساسي فيه،أما  ضيق وهي مجموعة الإجراءات الواجب إتباعها لتمام التصرف القانوني وا 
البعض الأخر فمنحها معنى واسع في أنها كل الإجراءات والأشكال التي تؤدي إلى انعقاد التصرف 

   والتسجيل والشهر. الإثباتشكل و نعقاد التصرف وبالتالي تشمل الشكل باعتباره ركن لا القانوني وفعاليته

 لانيتطلب دراسته والتطرق إليه قبل وبعد التعديل .له أهمية كبيرة ان الخوض في هذا الموضوع عليه فو  
 57/75عقد الإيجار بنوعيه المدني و التجاري عرف مرحلتين ، المرحلة الأولى كانت في ظل الأمر 

  66/05/1557المؤرخ في  57/75مر القانون المدني ، والأ المتضمن 66/05/1557المؤرخ في 
أكثر من المؤجر بل وقيدت  لمرحلة الاهتمام بمصلحة المستأجرالمتضمن القانون التجاري ، وعرفت هذه ا

من حرية المؤجر في عدة نصوص من هذا القانون والمرحلة الثانية هي التعديل في القانوني المدني 
وتعديل القانون  06/06/6007المؤرخ في  07/06انون التجاري بموجب القانون والتجاري معا فعدل الق
التعديل نوع من المرونة في التعامل خلق هذا  13/07/6005المؤرخ في  05/07المدني بموجب القانون 

 .بين طرفا العقد حفاظا على استقرار المعاملات بينهما 

 : فتتجلى فيأسباب اختيارنا لموضوع الشكلية في عقد الإيجار  أما عن
 أسباب ذاتية:-

والبحث الرغبة الشخصية في تناول مسألة الشكلية في عقد الإيجار بشقيه المدني و التجاري تتمثل في 
وما يثيره هذا الموضوع من عن أهم التعديلات التي استحدثها المشرع بخصوص شكل عقد الإيجار 

 قانونية في ما يتعلق من الناحية العملية أو على مستوى القضاء .مسائل 
 أسباب موضوعية:-

التدخل الذي أحدثه المشرع في التعديل الأخير والذي حاول من خلاله التكييف بين مصالح  تتمثل في
 الأطراف وترك لهم المجال في وضع شروط وأركان العقد من جهة وقيد حريتهم بفرض الشكلية في إبرام

 العقود تماشيا مع اجتهادات القضاء.

                                                             
  .مواد 05شمل كل المواد المنظمة لعقد الإيجار باستثناء  07-05بموجب القانون رقم  القانون المدني إن تعديل - 1
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 المتخصصةقلة الدراسات  في تتمحورأما عن الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد دراسة هذا الموضوع 
  .جديدة قضائية إضافة إلى صعوبة الحصول على أحكام ، والتي كان فيها نوع من العمومية في الموضوع

 
 جة الإشكالية التالية :لمعافقد ارتأينا دراسة هذا الموضوع في إطار ومن هذا 

وهل فرض   عقد الإيجار ؟ إثبات ها في إبرام وطبيعة الشكلية في عقد الإيجار ؟ وما مكانتها و آثار  ما
 المشرع في كل الإيجارات الشكلية )الرسمية( ؟

 
اتبعنا المنهج التحليلي الذي يتناسب ومعطيات الدراسة ، تم توظيفه  يةوللإجابة عن هذه الإشكال      

  وقسمنابغرض تحليل المواد القانونية المعتمدة في تنظيم أحكام عقد الإيجار من الناحية الشكلية . 
 :فصلين الموضوع إلى 
 مبحثين:قسمناه بدوره إلى و  : تناولنا فيه الشكلية في عقد الإيجار المدنيالفصل الأول
شكل إثبات عقد الإيجار  المبحث الثاني:وفي  المدني الإيجارشكل انعقاد عقد  تناولنا فيه المبحث الأول
 .المدني ونفـــــــاذه

، فقمنا بتقسيم هذا الفصل الى الشكلية في عقد الإيجار التجاري إلى تطرقنا من خلاله : الفصل الثانيأما 
شكل إثبات  المبحث الثاني:أما  لتجاريا الإيجارشكل انعقاد عقد  تناولنا فيه المبحث الأولمبحثين  

  .ونفـــــــاذ عقد الإيجار التجاري

دراستنا لموضوع الشكلية في عقد  المستخلصة من الاقتراحاتض النتائج و وجاءت الخاتمة متضمنة لبع
  .الإيجار



 الفصل الأول: الشكلية في عقد الإيجار المدني
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  الأولالفصل 
 المدني الإيجارالشكلية في عقد 

 
يلعب دورا كبيرا في المجتمع لماله من فانه  بين الناس من أكثر العقود تداولا الإيجارعقد  باعتبار أن

لأجل السكن والاستعمال المهني  الإيجارأهمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وحتى القانونية ، ويعد 
الأكثر شيوعا فهو الوسيلة التي تتمكن من خلاله الطبقة الفقيرة أو الميسورة الحال من الحصول على سكن 
يأويها وكذلك بالانتفاع بالشيء المؤجر الذي لا يستطيعون تملكه وذلك لمدة محددة وطبقا لأجر 

فهو أداة ،ير أملاكهم بهدف الاستثمار وتحقيق الربحمعلوم،كما أنه يساعد أصحاب الممتلكات على تأج
 اتصال بين مالك الشيء ومن يرغب في الانتفاع به.

أما من الناحية القانونية فانتشار هذا العقد بين الأفراد جعل المؤجر والمستأجر في اتصال دائم طوال فترة 
ي وضع القواعد التي تضبط هذه يستدعي الدقة ف مما قد يثير العديد من المنازعات وهذا ما الإيجار

 أحكام دقيقة وواضحة من شأنها المحافظة على الأملاك. للإيجارالعلاقة فكان من الضروري أن تكون 
في الباب الثامن الخاص بالعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء وتناول كيفية  الإيجارفنظم المشرع أحكام عقد 

أن القانون المدني اتجه شيئا  إلاهو في الأصل رضائي والشكلية مجرد استثناء  الإيجارفعقد  إبرامه،
 جعله عقدا شكليا. إلىفشيئا 

 
المدني وفي  الإيجارعقد  شكل انعقاد (ولالمبحث الأ )ح هذه الشكلية من خلال شر  إلىوعليه سنتعرض 

 اذه.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــونفالمدني  الإيجارعقد  اتـــــــــــــــــــــــإثب شكل (الثانيبحث مال)
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 المبحث الأول
 المدني الإيجارعقد شكل انعقاد  

بصفة عامة وبشكله بصفة خاصة وهذا من  الإيجاريبدوا واضحا اهتمام المشرع الجزائري بعقد        
يجب الأخذ  لذلك،التي تعاقبت وكذلك الوضعيات الايجارية  النصوص القانونيةالكم الهائل من خلال 

قبل  الإيجارعقد  انعقاد وذلك من خلال شكل الإيجاربعين الاعتبار القانون الذي حرر في ضله عقد 
عقد  انعقاد شكل (ثانيمطلب ) وفي (مطلب أول)في المتضمن تعديل القانون المدني 05-07القانون رقم 

سنتعرض إلى آثار  )مطلب ثالث(أما في المتضمن تعديل القانون المدني. 05-07بعد القانون  الإيجار
 تخلف شكلية انعقاد عقد الإيجار المدني .

 
 الأولالمطلب 

 الجزائري المتضمن تعديل القانون المدني 05-07الوضعية قبل القانون  
الفرع )شكل انعقاد عقد الإيجار قبل صدور القانون المدني في  إلى سنتطرق في هذا المطلب      
فرع )، وفي (الفرع الثاني)في  75/55، وشكل انعقاد عقد الإيجار بصدور القانون المدني رقم (الأول
 1المتعلق بالنشاط العقاري. 09-39ل المرسوم التشريعي رقم شكل عقد الإيجار في ظ (ثالث

 
 الأولالفرع 

 55-75رقم  الجزائري صدور القانون المدني الإيجار قبلعقد  انعقاد شكل 
الاستعمار بخصوص المعاملات الايجارية فكان يعمل بالأحكام التشريعية والتنظيمية الموروثة عن       
يعارض مبادئ وسيادة الشعب الجزائري وذلك بناءا على الأمر  ماعدا ما بأحكامهالعمل  وتمديد الفرنسي
غاية  إلىتمديد مفعول التشريع النافذ  إلىالرامي  7326ديسمبر  97المؤرخ في  757-26رقم 
الحاصل  الإيجاريلي:" عقد  على ما 2 7775نص في المادة الفرنسي المدني  فالقانون  97/765/326

                                                             
 ،يتعلق بالنشاط العقاري7339مارس  07الموافق  7179رمضان عام  7المؤرخ في  09-39مرسوم التشريعي رقم  - 1

 .71، ج ر عدد      
2
 -Art 1715 code civil français dispos que  «  Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune  

     exécution, et que des Parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque          

     modique qu’en soit le prix, et Quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes donné Le serment  

     peut seulement être déféré à celui qui nie bail » 
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بالبينة مهما قلت أجرته حتى  إثباتهيجوز  والذي أنكره أحد الأطراف لا بغير كتابة الذي لم يبدأ تنفيذه
فمن خلال نص المادة يتبين بأن  ،"ادعى بدفع عربون، غير أنه يجوز توجيه اليمين لمن أنكر العقد

 والتي سنتطرق إليها لاحقا في إثبات عقد الإيجار. 1، للإثباتفرض الكتابة  آنذاكالمشرع الفرنسي 
 

 الثانيالفرع 
 55-75رقم  الجزائري بصدور القانون المدني الإيجارعقد  انعقاد شكل 

 فينعقدوالمهنية المحلات السكنية  إيجارلم يكن يشترط القانون المدني بصدوره شكلا خاصا لعقد       
وفقا  والقبول الإيجاببين المؤجر والمستأجر بتوافق  الإرادتينبمجرد تراضي طرفاه فيكفي لانعقاده تطابق 

،بغرض تمكين المستأجر الانتفاع والأجرة  الإيجارعلى ماهية العقد والشيء المؤجر ومدة  للقواعد العامة
  2بشيء معين مقابل أجر يدفعه للمؤجر.

مبدئيا لم يحدد شكلا معينا لقيامه وذلك الجزائري  والمشرع 3رضائيا الإيجارويعتبر في الأصل عقد        
يتم العقد بمجرد أن يتبادل ”فجاء فيها  الإرادةق.م.ج والتي تكرس مبدأ سلطان  53تطبيقا لنص المادة 
، فالأطراف لهم كامل الحرية “بالنصوص القانونية  الإخلالالمتطابقتين دون  إرادتهماالطرفان التعبير عن 

التي لم يشترط أن تكون رسمية  أو الكتابة الإشارةنها مناسبة سواء باللفظ أو في اختيار الوسيلة التي يرو 
تعتبر شرطا أساسيا لصحة عقد  والكتابة فيه لا 4فهي شكلية اتفاقية.فقد يكون العقد كتابيا أو شفويا 

 التالي كان يعتد بالإيجار الشفهي.ولم يكن إجباري وب فان الشكل كركن غير مطلوب الإيجار
عقار  إيجار منها إتباع إجراءات معينة رات في إبرامهاالإيجابعض تطلب أنه استثناءا عن الأصل قد تإلا 
رئيس ق.م.ج قبل التعديل والذي يتطلب صدور ترخيص من  125وهذا ما جاء في نص المادة  قاصرال

 سنوات. 09في الإيجار الذي تزيد مدته عن  الجهة القضائية 

                                                             
 الشكلية في التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،جامعة ابو بكر    الشيخ سناء، - 1

 653،655ص ص ، 6076-6077بلقايد، تلمسان،     
 .53،ص 6006،، مصر في أحكام الإيجار،طبعة الأولى،الفتح للطباعة والنشر مصطفى محمد جمال،الموجز - 2

3
- Art 1714 du code civil français « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui  

     concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux beaux à ferme et à 

      métayage » Modifié par la loi N°2009-526  du  12/05/2009. 
4
   حماني لطيفة، الشكلية في مادة العقود المدنية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ، جامعة أبي بكر  - 

 776،ص  6009-6006بلقايد، تلمسان ،      
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الجزائري  1من قانون الأسرة 55حصر المشرع الجزائري التصرفات المقيدة بإذن القاضي في المادة كذلك 
على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص وعليه أن يستأذن القاضي “ على أنه 

سنة بعد عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من  إيجار...في التصرفات التالية 
وعليه فببلوغ القاصر سن الرشد تنتهي الولاية فلا يكون هناك محل بعد ذلك لأن يقيد “.بلوغه سن الرشد 

قد يرى القاصر بعد  إذ 2السن.ما بعد بلوغه هذا  إلىيمتد  إيجاروقد بلغ سن الرشد بعقد  القاصر،النائب 
هو أن  إليه الإشارةلتأجير ملكه تختلف تماما عما كان عليه ، وما تجدر  أخرىسنة  كيفية  73بلوغه 

خاصة في إبرام عقد الإيجار  من القاضي الإذنالمشرع الجزائري اقتصر فقط على اشتراط الحصول على 
المحل التجاري بالرغم من أنه في بعض الأحيان تكون لها قيمة  إيجارالعقارات ولم ينص على  في إيجار

  من العقارات .أكبر 
 الثالثالفرع 

 09-39في ظل المرسوم التشريعي رقم  الإيجارعقد  انعقاد شكل
بموجب المرسوم و  7353تماشيا مع التوجه الاقتصادي الجديد الذي عرفته الجزائر بعد صدور دستور     

ككل وليس فقط بالترقية المتعلق بالنشاط العقاري  7339مارس  07المؤرخ في  09-39التشريعي رقم 
الخاص بالإيجار من تعديلات جوهرية في الباب  أدخل المشرع  جاء بأحكام قانونية بموجبهالعقارية 

هذا  رو اصة فيما يتعلق بالكتابة فقبل صدخ 62/03/7375المؤرخ في  75/55رقم  القانون المدني
يشترط لانعقاده شكلا معينا غير أنه بصدوره نظم المشرع في الفصل  رضائيا لا الإيجارالمرسوم كان عقد 

بين المؤجر والمستأجر  إلزاميةوأصبحت الكتابة  69 إلى 60في المواد من  الإيجارالثالث موضوع عقد 
تجسد العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين “حيث تنص على  67ويتجلى ذلك من خلال نص المادة 

يعاقب ،  عن طريق التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى ذي يحددطبقا للنموذج ال رالإيجاا في عقد وجوب
 خالف هذا الواجب ،طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها "  إذاالمؤجر 

                                                             
 يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 7351يونيو  03الموافق ل7101رمضان 3مؤرخ في  77-51القانون رقم  - 1

 .67/06/6005مؤرخة في  75،ج ر،عدد67/06/6005المؤرخ في  06-05بالأمر      
07/05هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني وفق أحدث النصوص المعدلة بالقانون رقم  - 2 
 .10،17،ص ص،  6075،الجزائر، طبعة ثالثة،جسور للنشر والتوزيع    
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للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم طبقا  الإيجارويتضح من نص المادة أن المشرع أوجب كتابة عقد 
والذي يتضمن بيانات محددة  الإيجارللمصادقة على نموذج عقد  1 23-31 وجاء المرسوم التنفيذي رقم

 والمتمثلة في:
تحديدا دقيقا من  المؤجرملك تحديد  ،وذلك بتحديد هويتهما ومستأجرتعيين طرفي العقد من مؤجر  -

 والأعباء الإيجارسعر  ،الإيجاروكذا تجديد عقد  الإيجارتحديد مدة عقد  ،ه، مساحتووصفهموقعة، حيث 
للمؤجر ضمانا لحسن استغلال العين المؤجرة  المستأجريسلمها  التيوالضمانات المتمثلة في الكفالة 

 .الإيجارعقد انقضاء ،للقواعد العامة والتزاماتهما المترتبة طبقا الأطرافواجبات 
، فعقود عقد هو تحديده المقصود من كلمة 09-39الشيء الجديد الذي جاء بها المرسوم التشريعي رقم ف

المؤجر والمستأجر في شكل نموذج وعلى طرفي إيجار المحلات السكنية أصبحت تجسد وجوبا بين 
تخلف الكتابة وفق النموذج  على كما رتبن يكون لعقد الإيجار تاريخ ثابت ،وأ،التقيد به العلاقة الالتزام و

والتي سنتعرض لها لاحقا  البطلانولم تقرر والجزاءات التي تسلط على المؤجر العديد من العقوبات 
كما أن الفقرة الأخيرة من المادة  تجيز  الإيجار فالكتابة فيه ليست ركنا من أركان عليهو  .لتجنب التكرار

فالكتابة وفقا  ، للإثباتيدل على أن الكتابة هنا كذلك لم تكن  بأي وصل فهذا ما الإيجار إثباتللمستأجر 
بل هو مجرد التزام يفرض على المؤجر من أجل التحصيل  إثباتوسيلة  لا لهذا المرسوم ليست ركنا و

 الضريبي.
تماشيا مع  الإيجاركتابة عقد طرفي العقد  على نه يجبر ويفرضأبالرغم من المشرع  أن كما       

 .العقد العرفي يكفي أنه تكون بمعية الموثق أوهل هذه الكتابة نوع إلا أنه لم يبين النموذج الذي أقره 
وعلى أساس أنه لم يبين ذلك فانه يمكن القول بأن الكتابة العرفية توفي بالغرض مع انه يستحسن 

  3تاريخ ثابت. لإعطائهارسميا  2تسجيلها
 

                                                             
المنصوص عليه  الإيجاريتضمن المصادقة على نموذج عقد  73/09/7331المؤرخ في  31/23المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .    77،ج،ر عدد 39/09من المرسوم التشريعي رقم  67في  المادة     
 من المرسوم  67" عملا بأحكام المادة  23-31من نموذج الإيجار الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  77المادة  نص - 2

 والمتعلق بالنشاط العقاري، يخضع هذا العقد للتسجيل لدى  7339مارس  07المؤرخ في  09-93التشريعي رقم     
 المصالح المؤهلة "     

   ،الديوان7عبد السلام ،عقد الإيجار المدني،دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العليا،ط ذيب - 3

 .55،ص 6007 الوطني  للأشغال التربوية،الجزائر،      
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 الثاني المطلب
 الجزائري المتضمن تعديل القانون المدني 07/05القانون  لظفي الوضعية 

يتعلق بموضوع شكل عقد  ما  07/05القانون المدني رقم  بها جاءمن أبرز التعديلات التي        
مكرر ق.م.ج والتي  127كتابته وذلك بموجب المادة  الإيجارأصبح المشرع يشترط لانعقاد  إذ الإيجار

لا كان باطلا كتابة ويكون له تاريخ ثابت  الإيجارينعقد “ تنص على أنه فبموجب هذه المادة أصبح “ وا 
كان عليه الحال في المرسوم  على عكس ما 1 أركانهالشكلية ركنا من  باعتبارا عقدا شكلي الإيجارعقد 

)فرع وفي  عقد الايجار نعقادلاالكتابة كشرط  )فرع أول(، وعليه سنتعرض في 09-39التشريعي رقم 
 .شكل عقود الإيجار الخاصة )الفرع الثالث(وفي  صور شكلية الكتابة ثاني(

 
 الفرع الأول

 الكتابة شرط للانعقاد 
وأبقى على  09-39من المرسوم التشريعي رقم  67من المادة  (9)و (6) الفقرتين ألغى المشرع ان       

وكذلك ثبوت تاريخه وأضاف جزاء لتخلف  الإيجارمنها المتضمنة وجوب كتابة عقد  (7)الفقرة الأولى
لامكتوبا  الإيجارفأوجب أن يكون عقد  الإيجاركتابة عقد  يعتد به بين المتعاقدين ولا في  لا كان باطلا وا 

 مواجهة الغير.
يح ر بص يوضح سكت ولممكرر  127نص المادة من خلال أن الملاحظ هو أن المشرع  غير       

باستقرائها نجد أنها  لكنأم هي الكتابة العرفية،و  الرسمية هي الكتابةهل الكتابة المتطلبة  العبارة بأن
 ، فنجد بأنه :بالكتابة العرفيةتضمنت عبارات توحي وتفيد 

يذكر عبارة رسمية مما ذكر عبارة "ينعقد كتابة " والكتابة كما هو معلوم قد تكون عرفية أو رسمية فلم  -
يشترط الرسمية عند إبرام عقد  لم كذلك إذفيكفي أن تكون  الكتابة العرفية لعقد الإيجار ترجح الكفة إلى

 الإيجار.

                                                             
   من  61المشرع المصري في جعل كتابة عقد الإيجار إجراءا شكليا حيث تنص المادة  أخذ برأيالمشرع الجزائري  - 1

 على" اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة"، 7377سنة  13قانون تأجير الأماكن رقم      
 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن  26-76من القانون رقم  09والمادة      
 "يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ". 73/77/6079الاستعمال المهني ، أو     
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العرفية وليس الرسمية  مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكتابة العبارةذكر عبارة " ويكون له تاريخ ثابت" وهذه  -
 962الرسمي له تاريخ ثابت، فان لم يكن ثابت التاريخ كان بمثابة عقد عرفي طبقا للمادة  بحكم أن العقد

 1.من القانون المدني 6مكرر
العرفي هو الذي يمكن أن يكون غير ثابت التاريخ، فإذا كان كذلك لم يكن حجة على الغير في فالعقد 

ق.م.ج. وحرصا من المقنن على حماية مصالح أطراف العقد قرر أن  965المادة تاريخه طبقا لنص 
العرفي هو في الأصل دليل  فالعقدذا الأمر أيضا تحت طائلة البطلان يكون هذا العقد ثابت التاريخ وه

 العقد.لكن قد يشترطه المشرع كركن في  إثبات
والتي تكون في شكل نموذج  في قالب رسمي أو في ورقة عرفية الإيجارعقد  أنه يستوى أن يبرمكما    

بشرط أن يكون ثابت التاريخ ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق  23-31المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 
المحدد  6077فيفري  77المؤرخ في  3 01-77بصدور القانون رقم إلا أنه  2صلحة الضرائب.تسجيله بم

 الإيجارفقد أصبح عقد  09-39ظم نشاط الترقية العقارية والذي ألغي بموجبه المرسوم رقم نللقواعد التي ت
بالنموذج المحدد ن الاعتداد و يكفي أن ينعقد صحيحا أن يفرغ في شكل مكتوب وأن يكون له تاريخ ثابت د

  4سالفا.
الكتابة  إلىالمشرع الجزائري أعطى نوع من الحرية للمؤجر والمستأجر في اللجوء وتجدر الإشارة إلى أن  

الرسمية لكان هناك نوع من العناء والمشقة،   الإيجارسواء كانت رسمية أو عرفية لأنه لو فرض في عقد 
أراد  إذافحاول التعاون مع المتعامل المدني خاصة في ما يتعلق بالإيجار السكني، وفي حالة ما 

الموثق وذلك طبقا لنص المادة  إلىفيمكنهم اللجوء  الإيجارالصبغة الرسمية على عقد  إضفاءالمتعاقدين 
،مفوض من قبل السلطة الموثق ضابط عمومي" 5ق بقانون التوثيقالمتعل 06-02من القانون رقم  09

العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص 
الكتابة الرسمية  إلىالسكني  الإيجارعليه جنح العديد من المتعاقدين في بناءا و  " هذه الصبغة إعطاءها

                                                             
 -6071عقود ومسؤولية،جامعة آكلي محند أولحاج،البويرة،لطلبة الماستر  شيهاني سمير،محاضرات في عقد الإيجار، -1

 .56،ص6075   
 .756،ص  6005والتوزيع ، الجزائر ،  مجيد خلفوني، الإيجار المدني في القانون الجزائري ، دار الخلدونية للنشر  -2
      71المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،جر،عدد  77/06/6077المؤرخ في  01-77القانون رقم  -3

 .    02/09/6071في  صادر    
.677ص،  المرجع السابق شيخ سناء،ال -4  

 المتضمن تنظيم مهنة الموثق منشور في الجريدة الرسمية عدد  6002فبراير  60المؤرخ في  06-02القانون رقم  -5
 .6002سنة  71    
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وأصبح العقد يحرر أمام الموثق ، نظرا للامتيازات والضمانات التي تكتسيها الرسمية وتمكين المتعاقدين 
 السالف الذكر أعلاه. 061-02من القانون  77من الحصول على نسخة تنفيذية وفقا لنص المادة 

التي تعتبر سندات  أعطت بعض الأمثلة عن العقود التوثيقية 2 ق.ا.ا.ج.من  77-200كما أن المادة  
ويكون التنفيذ مباشرة دون الحاجة  ،السكنية  بالإيجاراتتنفيذية تجيز التنفيذ الجبري ومنها العقود المتعلقة 

إلى فتح دعوى تنفيذ العقد أمام القضاء وهو ما سيخفف العبء على المحاكم في القضايا المتعلقة 
قضت فيه بما يلي " إن عقد  3 60/06/6071ريخ لصادر بتابالإخلاء وهذا في قرار المحكمة العليا ا

الإيجار السكني أو التجاري المحدد المدة هو سند تنفيذي يمكن المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد 
الحصول على النسخة التنفيذية من الموثق، محرر العقد ،مباشرة إجراءات إخلاء الأماكن ،بدون أعذار 

يمكن للموثق منح  لا 55-75حيث كانت من قبل في ضل القانون المدني القديم رقم  مسبق من المؤجر".
لأن المستأجر كان له الحق في البقاء عقد إيجار محل سكني يكون مضمون العقد هو هذه الصيغة التي 

 .في العين المؤجرة فهو يستفيد مباشرة من هذا الحق 
المتعاقدين لأن المشرع اكتفى  إرادة إلىيبقى دائما خيار ويرجع  اللجوء إلى الكتابة الرسمية أنإلا        

 البطلان. ورتب على تخلفها الكتابة وأن يكون لها تاريخ ثابتباشتراط 
وبالتالي يدخل في نطاق الكتابة ،الكتابة في شكل رسمي والكتابة في شكل عرفي والتي سنتطرق إلى 

 .تحديد مفهومها 
 الثانيالفرع 

 الكتابة صور شكلية
ف الكتابة : لم تعر اصطلاحا ،خط وهو تصوير اللفظ بحروف هجائية: هي اللغة   الكتابة:تعريف  أولا:                

نما أطلقوا عليها لدى الفقهاء باعتبارها  وهي تنحصر في العبارات:ألفاظ مختلفة  دليل في إثبات الحقوق وا 
             4.والعقدالحجة، المحضر، السجل والوثيقة، السند 

                                                             
      ا في القانون بتسليم نسخ " يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليه06-02من قانون التوثيق رقم  77المادة  -1
 .6005فبراير  65الموافق ل  7163صفر  75المؤرخ في  03-05رقم   والمدنية قانون الإجراءات الإدارية -2
 صفحة، 06،عدد 6071ي مجلة المحكمة العليا لسنة ، منشور ف60/06/6071الصادر بتاريخ  367673القرار رقم  -3

    725. 
 للطباعة والنشر والتوزيع  بلعيساوي محمد الطاهر، باطلي غنية، طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار هومة -4

     .15، ص 6077،الجزائر،     
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   ق.م.جمن  1رمكر  969المشرع الجزائري عرف الكتابة على سبيل الحصر لا المثال في المادة ف                       
أمام القضاء  الإثباتجل الكتابة من أوهناك  ة لقيام الالتزام بمقتضى القانونفالكتابة يمكن أن تكون مطلوب

نما يشترط لإثباته أمام ولكنها لا تجعل العقد عن  ففي هذه الأخيرة فان الكتابة تمتاز ،القضاء شكليا وا 
،وينتج عن ذلك   Preuve preconstitiveغيرها من طرق الإثبات في أنها دليل يمكن إعداده مسبقا 

ك اقتراب الدليل الكتابي من الحقيقة الواقعية وتفاديا لعيوب شهادة الشهود والنسيان وتلفيق الأحداث. لذل
 2والفعالة لتقديم محتواها لإثبات وقائع المعاملات.  أصبحت الكتابة الوسيلة الكفيلة

 الكتابة الرسميةثانيا:                
      961عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي في نص المادة  :الرسمي لعقدل القانوني تعريف -00

ق.م.ج. على أنه " العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة 
 3للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه" ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 

ة وليس العقـد الـرسمـي ـق.م.ج قبل تعديلها كان المشرع ينـص علـى مصطلح الورقة الرسمي 961 المادة 
الورقة الرسمية هي التي يثبـــت فيها موظف عـام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو “ على أن 

ثم استبدل “  تصاصهوفي حــــدود سلطتــه و اخ ما تلقاه من ذوي الشأن  وذلك طبقا للأوضاع القانونية 
التـي تعني  "ACTE AUTHENTIQUE" لكلمةكلمة الورقة بكلمة العقد ولعـله رأى فيـها ترجمـة صحيحة 

لفظ "محرر" أشمل وأوسـع معنى وهي أفضل نظرا للملابسات التي  "محـرر" الـواردة في النص الفـرنسي لأن
أداة  الذي يتم بتوافـق إرادتين ويسمى "عقد" وبينالموجود بين التصرف القانوني  قد تحدثها كلمة عقد للفرق

 4.ب فيها ما اتفق عليه المتعاقــــدانالتي كتالورقة  إثباته أي 

تعرف العقود الرسمية على أنها أوراق رسمية يقوم بتحريرها موظف  :لعقد الرسميل التعريف الفقهي-00                    
 ومنها الأوراقة منها الأوراق الرسمية المدنية كثيرة ومتنوع وهي  عام مختص وفقا للأوضاع المقررة 

الرسمية العامة كالقرارات الإدارية والقوانين والمعاهدات ومنها الأوراق الرسمية القضائية كعرائض الدعوى 

                                                             
 مكرر ق.م.ج " ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي علامة أو رموز ذات      969المادة  -1

 معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها "     

 .7، ص 6071، دار هومة،6لرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري ، طبعة مايدي أحمد، الكتابة ا -2
3 - Art 1317 du code civil français est devenu l’art 1369 du reforme du code civil français par  

    la loi n° 131-2016 du 01 janvier 2016 « L’acte authentique est celui qui a été reçu par   

    officier   publiques ayant le droit  D’instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédigé, et avec   

    les  solennités requises ».    
      79،ص السابق المرجع مايدي أحمد ، -4
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في العقد الرسمي إلى الفصل التفصيل إلا أنه سنرجئ   المحضرين ومحاضر الجلسات والأحكام. وأوراق 
 .تجنبا للتكرارالثاني 

  الكتابة العرفية: ثالثا                   
لأطراف التصرف   إعدادهالقد استلزم المشرع في بعض التصرفات أن تحرر في شكل عرفي وترك مهمة  

الرغم من ذلك  فقد أحـــــــــــاطها المشرع بعناية خاصة دون التطرق إلى ب وعلى خلاف العقود الرسمية 
ي تعد قواعد جوهرية يجب عكس العقود الرســــــــــــــــــــــــــــمية كما أنه أخضعها لبعض الشروط والتتعريفها على 

 .مراعاتها
     العرفي دتعريف العق: 00

بالمحرر  دالرسمي، والمقصو اكتفي بتــــــــــــــــعريف العقد  العرفي بللم يضع المشرع الجزائري تعريفا للعقد  
العرفي هو المحرر الذي يتم بمعزل عن الموظف العام أي يقوم الأطراف بكتابته بمعرفتهم ولا يتدخل أي 

 من القانون المدني الجزائري. 961شخص من الذين ذكرتهم المادة 
فالكتابة العرفية هي تلك الكتابة التي تفرغ في محرر وموقع عليها من أصحاب الشأن ويكمن الاختلاف 

في  حالالنه وبين المحرر الرسمي في أنه لا يكتب بواسطة موظف عام مختص مؤهل قانونا كما هو بي
 1الرسمية.المحررات 

 شروط صحة العقـد العـرفي : 00
 965و 967تولى المشرع الجزائري تبيان الشروط اللازمة لصحة المحرر العرفي من خلال المادتين 

 . وهى الكتابة والتوقيعق.م.ج 
 الكتـابةالأول:  الشرط

فمن الطبيعي أن يكون مكتوبا سواء بخط اليد أو بالآلة تعتبر الكتابة الشرط الأول لصحة المحرر العرفي  
أو أن لا يشترط فيها أن تكون محررة بخط الشخص المنسوب إليه و الراقنة أو مطبوعة أو بالمداد أو بالقلم

 البيانات الجوهرية للتصرف الذي أعدت دليلا عليه كما لاتكون بلغة معينة ولكن يجب أن تشمل الكتابة 
يكون لها حجية على الغير مالم  يشترط أن تكون بتاريخ معين مالم ينص القانون على خلاف ذلك لأنه لا

ذايكون التاريخ ثابتا   2تعددت التواريخ في المحرر العرفي فالعبرة بالتاريخ الأخير مالم يثبت تزويره. وا 
 

                                                             
 .25، ص  السابق بلعيساوي  محمد الطاهر ،باطلي غنية، المرجع - 1
 .76، ص  السابق بلعيساوي محمد الطاهر ، المرجع - 2



 الفصل الأول: الشكلية في عقد الإيجار المدني
 

17 
 

 التوقيعني: الشرط الثا
من أجل اعتبار المحرر  ثاني لصحة المحرر العرفي،وهو شرط أساسي وجوهريالشرط الالتوقيع  يعد

من القانون المدني على:"يعتبر العقد العرفــــــــــــــــــــــــــــــــــي صادرا  967العرفي دليلا للإثبات فقد نصت المادة 
".  وتختلف أشكال التوقيع فقد يه من خط أو إمضاءمنسوب إلما لم ينكر صراحة ما هو  ممن وقعه 

 يكون في صورة إمضاء وفي شكل بصمة .   
 جزاء الإخلال بمبدأ التوقيع على الورقة العرفية: 09

         إن التوقيع هو الشكلية الأساسية اللازمة لصحة الورقة العرفية لأنه هو وحده الذي يدل على وجود 
  فليس   لإنشاء أي تصرف قانوني وبدون تلك الشكلية أي التوقيع على المحرر العرفيالرضا الضروري 

 هنالك ما يدل على وقوع التراضي، ومن ثم فإن المحرر يعتبر باطلا بدون التوقيع عليه.
 العرفية في شكل الكتروني الكتابة:00
العقود والتصرفات  إبرامتية وما نتج عنه من استعمال وسائل التقنية الرقمية في عصر المعلوماحلول  إن

يسمى بالعقود الالكترونية المبرمة عن  ظهور ما إلىوتبادل البيانات بين الأشخاص والمؤسسات أدى 
 وهي تختلف عن التعاقد التقليدي الذي شاع استعماله بين المتعاقدين. الانترنيتطريق شبكة 

لتطور المتزايد لوسائل التكنولوجيا الحديثة وأهميتها في كافة الجوانب ،أصبح من الضروري تطوير نظرا لو 
من المحرر الورقي إلى المحرر الإلكتروني الذي يعتمد على دعامات غير ورقية مصحوبة  الكتابةوسائل 

 بتوقيع الإلكتروني . 
 :    الالكتروني دتعريف العق-أ
الجزائري لم يعرف العقد الالكتروني، لكـنه تطرق إلى الكتابة و التوقــيع الالكتروني من خلال  المشرع 

من القانون  6/7 ، وكذلــك من خلال المادة967/6و 7رمكر  969في المواد  70-05ن المدنيالقانو 
                   التصديق الالكترونيين.واعد العامة المتعلقة بالتوقيع و الذي يحدد الق 75/01
 :الكتابة -0

مكرر  969المادة  بإضافة ) L’écriture électronique)نص المشرع الجزائري على الكتابة الالكترونية
 969المعدل للقانون المدني الجزائري حيث تنص المادة  70-05من القانون  7مكرر 969وكذلك المادة 

وأوصاف وأرقام وأية علامات أو رموز ذات ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف مكرر على أنه" 
 1معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي  تتضمنها وكذا طرق إرسالها "

                                                             

       =وعدلت   6000-690المعدل بالقانون قانون مدني فرنسي  7972نفس تعريف المشرع الفرنسي في نص المادة  1- 
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أما المشرع الالكترونية،المشرع الفرنسي لفظ الكتابة على الدعامة سماها ومصطلح الكتابة الالكترونية  
 . الجزائري فقد سماها الكتابة في الشكل الالكتروني

نما هناك شروط أخرى أقرها المشرع الجزائري للكتابة وفكرة  الكتابة لا تستوجب اشتراط دعامة معينة وا 
أن تكـون الأحرف و فاشترط المشرع أن تكون هذه الكتابة مفهومة، نية لكي تكون دليلا قائما بذاته،الالكترو 

والقراءة والمـلاحظ أن الشــروط الأرقام لها دلالة قابلة للإدراك  أو أو الإشارات أو الرموز أو الأشكــال
للثبات  ونية من حيث كونها مقروءة وقابلةالكتابة الالكتر  في لوبة في الكتابة التقليدية تتوفرالمط

 .بالاستمرارية
يعتبر التوقيع الإلكتروني هو الشــرط الثانـي وأساسي لصحة الوثيقة العرفية سواء التوقيع الالكتروني: -6

المؤرخ في  75/011من القانون  6/7ورقية ، عرفه المشـــــــــــــــــــــرع الجزائري في المادة كانت الكترونية أو 
الذي يحـــــــــــــــــــــــــــدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين على انه  07/06/6075

 ببيانات الكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق""بيانات في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا 
  .وفق جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني يكون التوقيعف

 أنه لا إلا وبالرغم من أن المشرع الجزائري اعترف بالكتابة الالكترونية في التعديل الجديد للقانون المدني
  .الإيجارهذا النوع من الكتابة في مجال عقود ل ة توجد هناك تطبيقات قانوني

 
 الثالثالفرع 

 شكل عقود الإيجار الخاصة
 بإجراءات وتكون السلطة العمومية طرفا فيها بحيث تتميزتحكمها قوانين خاصة  إيجارد هناك عقو       

شكلية مختلفة عن الشكلية المتعارف عليها في عقد الإيجار العادي للقانون المدني ، ومن بين هذه العقود 
نجد عقود الإيجار التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري ، والإيجارات التابعة لأملاك الدولة والإيجارات 

                                                                                                                                                                                              

 =6072 -797القانون رقم  بموجب     
=-Art 1316 du code civil français est devenu l’art 1365 dispose que « l’écrit consiste en une suite de 

lettres,  caractères, des chiffres, ou de tous autres signes ou  symboles dotes d’une signification 

intelligibles quel  que soit leur support ».          
 قواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيينالمحدد لل 6075فبراير 07المؤرخ في  01-75القانون رقم  - 1

 .6075سنة  02منشور بالجريدة الرسمية ،عدد      
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يكون المستأجر شخصا  يجارات غالبا ماوفي هذه الإ وغيرها الواردة على أملاك الجماعات المحلية 
  .1طبيعيا 

 عقد إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري: -أولا
 نوع من عقدا2 العقاري والتسيير الترقية لدواوين التابعة الاجتماعية السكنات إيجار عقد يعتبر
 تجاري، و صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة وهو العقاري والتسيير الترقية ديوان هو المؤجرف،خاص
 أما له، التابعة السكنات إيجار عقود إبرام أهلية له وبالتالي،  المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع

 .المؤجر قِبَلَ  شخصي حق صاحب أو معنويا طبيعيا شخصا إما فهو المستأجر
 لهذه الاجتماعية نظرا للطبيعة خاصة، إجراءات لها حددالسكنات التابعة لهذه الدواوين  إيجارفي   المشرع
 الإيجارعقد  وجوب تحرير إلىالسكنات الاجتماعية وأخضعها  إيجارلم يغفل الشكلية في عقود ف المساكن

ثباتهوهذه الشكلية هي قاعدة لصحة العقد  72/717وفقا للمرسوم التنفيذي رقم     3معا. وا 
التي جاء فيها المرسوم  نفس 06محدد سلفا نصت عليه المادة  نموذج شكل في العقد تجسيد يجب حيث 
 عليها المنصوص للأحكام طبقا عقد بموجب السابقة، المادة في إليها المشار يلي "تبرم اجارة المنازل ما
 ويستثنى هذا المرسوم من نطاق تطبيقه المحلات المهنية.." بالملحق المرفق النموذج وحسب بعد، فيما

 7336المسلمة بعد أكتوبر  للإيجاراتبالنسبة  37/95من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  كما تنص
المؤرخ في  31/23وفقا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم  الإيجارعقد  إعدادعلى " يتم 

 مفتشيه مستوى على تسجيله يجب مكتوب،كما سند في إفراغهيلزم  الإيجار عقدف "79/09/7331
من المرسوم التشريعي 21 المادة عليه نصت ما وهذا صحيحا العقد يكون حتى المالية بالمصالح التسجيل

 نسخة تسلم نسخ أربعة في  العقد ويحرر الغير، على حجة يكون حتى المتعلق بالنشاط العقاري  39-09
 .والتسجيل الطابع حقوق الأخير هذا ويتحمل للمستأجر، منه واحدة
 :أملاك الدولة إيجارات -ثانيا

لى أن إيجار ع 7325أفريل  69المؤرخ في  25/55من المرسوم رقم  1،9،6جاء في نص المواد
ن أو المحلات يكون بموجب قرار صادر عن الوالي أو رئيس الدائرة ،فهذا القرار الأملاك المخصصة للسك

                                                             
       .775، ص  السابق المرجع دحماني لطيفة، - 1
 ( نموذج عقد الإيجار لديوان الترقية والتسيير العقاري.07أنظر الملحق رقم ) - 2
 . 70،ص السابق المرجع ذيب عبد السلام، - 3
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ثباتهيعتبر بمثابة شكلية ضرورية في تكوين العقد  ولقد ألغي هذا المرسوم بموجب  1.واحد آنفي  وا 
 .7350نوفمبر  63المؤرخ في  50/675 المرسوم رقم

الأملاك المخصصة للسكن  إيجارعلى أن  151-37، من المرسوم 63،65،66كما نصت المواد 
التابعة للدولة خاصة أو عامة تختص بها إدارة أملاك الدولة أو الهيئات التابعة لها  2والمحلات المهنية

  .الإيجارعقد  إثباتبه يكون  دد دفتر الشروط وفهي تح
 الإيجارات الواردة على أملاك الجماعات المحلية: -ثالثا

بالنسبة لهذا النوع من الإيجارات فلا يوجد في القانون نص يبين الكيفية التي يكون عليها الإيجار المبرم 
أما شكله ،دية إلى إجراء المداولة المسبقة من طرف الجماعات المحلية ، إلا أنه يخضع حسب قانون البل

فهو يختلف من هيئة إلى أخرى فقد يكون بموجب قرار أو مقرر أو شهادة أو بدون تسليم أية وثيقة 
والاكتفاء فقط بوصل الإيجار وهذا ما يطرح مشاكل أمام الجهات القضائية تتمثل في مشكلة الأحقية في 

 الإيجار في حالة تعدد المدعين به .
المعدل والمتمم  75/77/7330المؤرخ في  30/65يعتبر القانون رقم فلاحــــية : إيجارعقـــــــود  -رابعا

المتضمن التوجيه العقاري القانون المرجعي للعقار  65/03/7335المؤرخ في  35/62بموجب الأمر رقم 
طاره التوجيهي باعتباره ثروة لها أهمية  الفلاحي . حدد المشرع من خلاله كيفية حماية العقار الفلاحي وا 

...  "على ما يلي  65-30من القانون رقم  06فقرة  59فنصت المادة  3اقتصادية واجتماعية في البلاد.
 إلىوبذلك فان المشرع الجزائري أشار  4."الفلاحية في شكل عقود عرفية  الإيجارويمكن أن تحرر عقود 

الفلاحية في شكل عقود عرفية ولم تعد تخضع للشكل الرسمي الذي فرضته المادة العقارات  إيجار إمكانية
لة الفلاحية ينبغي تحت طائ الإيجاراتعلى أن قانون المدني الجزائري التي تنص من ال 7مكرر 961

 65/06/60015وقد صدر عن المحكمة العليا قرارا قضائيا مؤرخ في ،البطلان أن تفرغ في شكل رسمي

                                                             
 .23،ص  السابق المرجع ذيب عبد السلام ، - 1

    بالمحامين، مكات بالمحلات المهنية هي المحلات الموجهة لمباشرة مهنة غير تجارية كالعيادات الطبية، مكات - 2
 الخبراء والمهندسين. بالموثقين، مكات    

  37، ص  السابق المرجعمجيد خلفوني ،  -3
4

     تكيف الأحكام التشريعية المعنية المعمول بها في مجال عقود ” من قانون التوجيه العقاري كما يلي  35المادة  نص -

 تحث على استثمار الأراضي لاسيما عن طريق التيحسب الحاجة من أجل أن تنص على كل الأشكال القانونية  الإيجار    

      مع الأهداف السالفة الذكر الإيجارلمستثمر العقاري ، ويجب أن تتوافق مدة ترقية الاستثمارات المنتجة وتحسين هيكل ا    

 ”الفلاحي في شكل عقود عرفية  الإيجارويمكن أن تحرر عقود     
5
 . 667الى  661، قسم الوثائق ، صفحة   6001المجلة القضائية ، العدد واحد ، سنة  - 
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 65-30من القانون  59متعلق بإيجار أرض فلاحية يؤكد فيه ما جاء في نص المادة  بخصوص نزاع
 السالف الذكر أعلاه . 

المذكورة هو خروج المشرع عن القاعدة العامة المتمثلة في وجوب  59ويتضح من خلال نص المادة 
ل عملية غرض من ذلك هو تسهيوال 7ررمك 961مراعاة الشكل الرسمي المنصوص عليه في المادة 

 1.تغلال الفلاحيالعقارات الفلاحية وتمكين حائزها من وضعها قيد الاس تداول
 ة من طرق الاستغلال ألا وهو حق الامتياز الفلاحي ويعد طريق الاتجارمن  آخرذلك نجد نوع  إلى إضافة

أوت  75المؤرخ في  09-70من القانون  01سنة وهذا ما نصت عليه المادة  10والذي يكون لمدة 
وهذا العقد شكلي ويكون وفق عقد يمنح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مع إلزامية  6070
 شهره .
 الوقفي: الإيجار -خامسا

بأحكام خاصة  حيث أبرز صيغ استغلال الأملاك الوقفية  الوقفي الفلاحي الإيجار نظم المشرع الجزائري
الوقفية  الأملاك تأجير إمكانيةعلى  16المتضمن قانون الأوقاف فنصت المادة  70/ 37في القانون 

الملك  إيجار“ والتي تنص على أن  66ونظم أحكامه  من خلال المادة  2 35/957وصدر المرسوم رقم 
بيضاء أو أرضا زراعية أو مشجرة يتم عن طريق المزاد العلني أو  الوقفي سواء كان بناء أو أرضا

المحلات المعدة للسكن والمحلات التجارية فتخضع لأحكامها للقانون  إيجاربالتراضي ،أما عن عقود 
وفقا  أجاز المشرع تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية 07-07وبصدور القانون المدني والقانون التجاري.

المرسوم رقم  إلىوأحال شروطه وأحكام تنفيذه   07/07من القانون رقم  3مكرر  62المادة  لنص
71/77 .3 

في قالب رسمي وهذا ما نصت  إفراغهالوقفي انه عقد شكلي حيث يجب  الإيجارومن خصائص عقد 
عقد  إعدادتخول السلطة المكلفة بالأوقاف “  71/77من المرسوم التنفيذي رقم  7فقرة  03عليه المادة 

تختص السلطة المكلفة بالأوقاف وحدها بإجراءات تأجير “ من نفس المرسوم  71والمادة “  الإيجار
الأراضي الفلاحية الوقفية عقدا  إيجارفيعتبر عقد  “ الأراضي الوقفية الفلاحية عن طريق المزاد العلني 

                                                             
1
 .53، ص  السابق المرجعمجيد خلفوني ،  - 

2
 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها ،جريدة        13/31/3559المؤرخ في  593-59المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .3559سنة  51رسمية عدد      
3
 ،المحدد لشروط و كيفيات أيجار الأراضي الوقفية    1131فيفري  31مؤرخ في  31/31المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .1131سنة  15حة ،جريدة رسمية عدد المخصصة للفلا     
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والتي يحررها  71/77م رقم وذلك وفقا لنماذج العقود الرسمية الملحقة بالمرسو  شكليا تحت طائلة البطلان
  1.عام  مدير الشؤون الدينية والأوقاف باعتباره موظف

 المطلب الثالث
 آثار تخلف شكلية انعقاد الإيجار المدني 
فلم ينص على كيفية  إرادة الأطراف الحرةقبل تعديله كان يبرم ب 75/55رقم  إن عقد الإيجار وفقا للأمر

، أما بصدور المرسوم  يرتب أي جزاء عند تخلفها وعليه لا إجباريةتكن الكتابة  بحيث لم لإبرامهمعينة 
وفقا  الإيجارمنه تنص على الزامية أن يحرر عقد  67ومن خلال نص المادة  39/09التشريعي رقم 

ويرتب جزاءات على عاتق  المحدد عن طريق التنظيم وحماية للمستأجر فان القانون يعاقبللنموذج 
من المرسوم  67التي نصت عليها المادة وهذه العقوبات المؤجر الذي يخالف الالتزام بتحرير العقد 

 في : تتمثل 09-93التشريعي رقم 
المؤجر دونما  يعاقب وفقا لأحكام التشريع المعمول به  67المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة  -

لتأثره بالطابع الاجتماعي لعقد الإيجار وضرورة حماية المستأجر من تعسف المؤجر  المستأجر وهذا راجع
 هذا الأخير الذي يرفض في الغالب كتابة عقد الإيجار تهربا منه من التصريح الضريبي. 

في حالة عدم كتابة الإيجار في العقد النموذجي منح  67كما قرر المشرع في الفقرة الثالثة من المادة  -
تأجر الحق في التمسك بأي وصل يحوزه للمطالبة بإبرام عقد الإيجار لمدة سنة من تاريخ المخالفة المس

والذي جاء فيها "ودون المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد فان أي وصل 
 المخالفة" يحوزه شاغل الأمكنة يخوله الحق في عقد الإيجار لمدة سنة ابتداءا من تاريخ معاينة 

ذكرت معاقبة المؤجر في حالة عدم كتابة العقد إلا أنه لم  67يرى بأن المادة  ذيب عبد السلاموالأستاذ 
المسلطة عليه وطبيعتها كذلك أن النص لم يبين كيفية معاينة المخالفة ومن طرف من  2تذكر العقوبة 

 .09-39من المرسوم التشريعي رقم  67نص المادة  3تكون وبالتالي يرى بأن هناك غموض يشوب

                                                             
1
 ، جامعة 41/70بن شرطيوة سناء، مقال بعنوان الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الفلاحية في ظل المرسوم رقم  - 

 .114الإخوة منتوري، قسنطينة، ص     
    الأستاذ حمدي باشا عمر فيرى أن العقوبات التي يخضع لها المؤجر هي تلك العقوبات المنصوص عليها في  أما - 2

دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام  700إلى  90ق.ع.ج والتي تنص " يعاقب بغرامة من  153 المادة    
 قانونا من طرف السلطة  الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها    على الأكثر كل من خالف المراسيم والقرارات المتخذة    
      معاقب عليها بنصوص خاصة.     

       .23،ص  السابق المرجع ذيب عبد السلام، - 3
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بطلان التصرف بطلانا  رتب عليه  1الكتابة. شكل تخلف فان  07/05رقم بتعديل القانون المدني  أما و
مطلقا وهو من أهم أشهر الجزاءات المدنية التي تترتب على تخلف الشكل ومعنى بطلان التصرف أنه لا 

    .إليه  بأنه هو والعدم سواء ينظر د ركنا من أركان انعقاده ،ومن ثمترتب عليه أية آثار قانونية لأنه فق

 
 المبحث الثاني

 اذهـــــــالمدني ونفإثبات عقد الإيجار شكل  
لة إثبات العقد من المسائل الحيوية التي تترتب على قيام هذا الأخير وعلى إنتاج أثاره، تعتبر مسأ      

بين  الإيجارلأمر ينتقل حتما إلى مرحلة نفاذه لأن نفاذ عقد ولأنه إذا تأكد للعقد وجوده القانوني فان ا
ات عقد الإيجار المدني ـــــــــــــــــوعليه سنتطرق إلى إثب. بإثباتهالمتعاقدين وفي مواجهة الغير له ارتباط وثيق 

ثبوت التاريخ و  أثر (المطلب الثالثوفي ) اذهـــــــــــــــــــــــــإلى نف (المطلب الثاني) يوف ،(المطلب الأول)في 
 شهر الإيجار الطويل الأمد من عدمه

 
 المطلب الأول

 ات عقد الإيجار المدنيــــــــــــإثب 
موضوع إثبات و أن الحق المجرد من الدليل لا تكون له أيه قيمة عند نشوء نزاع ما  المعلوممن       

لذلك فانه  وأن المحاكم تعج بالمنازعات المتعلقة بالإيجار ذو أهمية من الناحية العملية سيما عقود الإيجار
 إلاالعلاقة الايجارية عند المنازعة  لإثباتمن المفروض أن يحوز كل من المؤجر والمستأجر على دليل 

من العين المؤجرة  إخراجهملكي يتسنى لهم  مستأجريهم بالعقود المكتوبة تزويد يرفض بعض المؤجرينأن 
)الفرع والتي سنتطرق له في  05-07تعديل القانون المدني رقم  قبلفإثبات عقد الإيجار في أي وقت. 

 )الفرع الثاني(في  05-07رقم  التعديلبموجب يختلف تماما عن إثبات عقد الإيجار  الأول(
 
 
 

                                                             
 شيخ سناء،مقالة بعنوان الشكلية في عقد الإيجار المدني في القانون الجزائري،مجلة العلوم القانونية والإدارية      -1

 .03،ص05،العدد6003والسياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،   



 الفصل الأول: الشكلية في عقد الإيجار المدني
 

24 
 

 الفرع الأول
 : 05-07قبل تعديل القانون المدني رقم  الإيجارعقد  إثبات 

 لعدة أنظمة: وخضعفي بلادنا قبل تعديل القانون المدني عقد الإيجار مر بعدة مراحل  إثبات إن   
 

 عقد الإيجار قبل صدور القانون المدني: إثبات أولا : 
القانون الفرنسي على عقود  أنه قبل صدور القانون المدني الجزائري كان يطبق إلى الإشارةتجدر     

الإيجار والذي كانت الكتابة معدة للإثبات وفي حالة ما إذا تخلفت الكتابة هنا يمكن التمييز بين 
 فرضيتين:

 تنفيذه في إثبات عقد إيجار لم يبدأالفرضية الأولى:  -0
 بالإقرار واليمينمن القانون المدني الفرنسي بأنه لا يجوز إثبات الإيجار إلا  7775تقضي المادة 

بشهادة الشهود والقرائن، وهذا ما أخذ به المشرع المصري في إثبات عقد الإيجار   زولا يجو  1الحاسمة 
قانون مدني مصري قديم " عقد الإيجار الحاصل  121و 929وفقا للقانون المدني القديم في نص المادة 

أو بامتناعه عن اليمين اذا لم يبدأ في تنفيذ العقد  عليه به المدعي بإقرار إلا إثباتهيجوز  بغير كتابة لا
   2المذكور"

 بدأ تنفيذه إيجارعقد  إثباتالفرضية الثانية:  -0
 يجب التمييز بين حالتين : وهنا

: فإذا ادعى أحد الخصمين أن الإيجار قد بدأ تنفيذه ونازعه فيه الخصم الآخر بدء تنفيذ متنازع فيه -أ
 الإيجار بالبينة والقرائن  ويجوز إثباته بالإقرار أو اليمين .فلا يجوز إثبات عقد 

قانون مدني  7775فهنا يستبعد المنع المنصوص عليه في المادة  بدء تنفيذ غير متنازع فيه: -ب
 إثباته بشهادة الشهود. العقد فيجوزفرنسي لأن عقد الإيجار ثابت بإقرار كل من طرفي 

 
 

                                                             
1
- DUTILLEUL François Collart et Delebecque Philippe : Contrats civils et commerciaux,  

    Dalloz , 5
eme

 édition,2001,n°433,page 361.        
2
 9سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،عقد الايجار،دار الكتب القانونية شتات،بيروت،لبنان،طبعة  - 

  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الإيجار  .وكذلك أشار اليه عبد الرزاق السنهوري ،152، ص 3555سنة    
    .315،ص 6000الحقوقية،بيروت،لبنان،  والعارية،منشورات الحلبي   
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 75/55رقم  ظل الأمرفي  الإيجارعقد  إثبات: ثانيا
نما  صدور القانون المدني الجزائريب    نجد أن المشرع لم يخص عقد الإيجار بقواعد إثبات خاصة وا 

أطلق طرق الإثبات فيه فترك الأمر لما تقرره القواعد العامة للإثبات التي نص عليها في الباب السادس 
المصري حذا حذو المشرع الجزائري فاستبعد تطبيق كما أن المشرع الكتاب الثاني من القانون المدني، من

القانون المدني القديم لما رأى فيه تشديد في إثبات عقد الإيجار وأقر في القانون  131و 929نص المادة 
 الجديد بخضوع عقد الإيجار  في إثباته للقواعد العامة .

اضع لشكل معين لانعقاده لم يشترط أن يكون عقد الإيجار خ ق.م.ج 127نص المادة  المشرع فيف 
ومن خلال الواقع المعاش آنذاك  1 6فقرة  571نص المادة  وكذلكوبا أو شفويا صحيحا فقد يكون مكت

كان أغلبية المؤجرون يعزفون عن كتابة عقد الإيجار و يلجأون إلى العقود الشفوية  وذلك لما تعرضوا له 
هذا  ي ظلففوعليه بعد انتهاء مدة الإيجار  2من صعوبات بسبب استفادة المستأجرين من حق البقاء

في غير " والتي تنص عل أنه  3ق.م.ج  999المادة  أحكام تطبقفانه  غياب العقد المكتوب العزوف و
كانت قيمته غير أو  دينار جزائري 7000المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن ألف 

ذا كانت قيمة  محددة فلا يجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه مالم ينص القانون على خلاف ذلك وا 
   دج فانه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات " 7000التصرف تساوي أو تقل عن 

 التصرفات التي لادينار جزائري لان  7000لم تتجاوز قيمته  إذا الإثباتبكل طرق  الإيجار إثباتفيمكن 
بشهادة  إثباتهابالكتابة وبالتالي يجوز  الإثباتتخرج من قاعدة وجوب  فإنهادج  7000تزيد قيمتها عن 
والعبرة  هنا بتقدير قيمة الأجرة  ،ق.م.ج  999يستخلص بمفهوم المخالفة لنص المادة  الشهود وهذا ما

وأما إذا زادت قيمة الإيجار عن ق.م.ج ، 999/6المتفق عليها في عقد الايجار وهذا مانصت عليه المادة 
دج فلا يجوز إثباته بشهادة الشهود والقرائن إلا في حالات استثنائية والمنصوص عليها في المواد  7000
ق.م.ج حيث أجاز المشرع إثبات التصرف الذي يجب إثباته بالكتابة بشهادة الشهود وهذه  992و 995

 الحالات هي:

 

                                                             
1
 ق.م.ج قبل التعديل"... يعد شاغلا عن حسن نية المستأجر الأصلي والمستأجر الفرعي،والمتنازلون عند  331/1المادة  - 

 الشاغلون للأماكن بمقتضى إيجار مكتوب أو شفوي،..."انتهاء مدة الإيجار،وكذلك      
2
 .25، ص  السابق المرجعذيب عبد السلام،  - 

3
 دج . 311.111حيث أصبحت قيمة التصرف  31-13قانون مدني تم تعديلها بموجب الأمر رقم  555المادة  - 
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 وجود مبدأ ثبوت بالكتابة: حالة-أ
وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان قيمة  إذابالكتابة  إثباتهبشهادة الشهود فيما كان يجب  الإثباتيجوز 

لشهود فيما كان يجب با الإثباتق.م.ج "يجوز  995وهذا مانصت عليه المادة  إثباتهالتصرف المراد 
وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود  إذابالكتابة  إثباته

 التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة".
بمعنى وجود كتابة صادرة عن الخصم من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب 

قبض من المستأجر تثبت دفعه بدلات  إيصالات بإصدارقام المؤجر  فإذاالاحتمال،وتطبيقا على ذلك 
 الإيجارفي مواجهة المؤجر بشهادة الشهود حتى لو كانت قيمة  الإيجارعقد  إثباتفيحق للأخير  الإيجار

 ويشترط لإعمال مبدأ بداية الإثبات بالكتابة الشروط التالية: .دج  7000تزيد عن 
أ بداية الإثبات بالكتابة مادامت أنها لا تعد دليلا كتابيا كل كتابة تصلح أن تكون مبد وجود كتابة: -

 كاملا لإثبات التصرف المدعى به كما لا يلزم فيها أن تأخذ شكلا معينا.
الدليل عليه أو  إقامةأن تكون صادرة من الخصم المراد  يشترط الكتابة من الخصم أو ممثليه:صدور  -

 من يمثله أومن ينوب عنه قانونا.
وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع دون رقابة من المحكمة جعل الأمر المدعى به قريب الاحتمال: -

 العليا.
 :الإيجارحالة وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أي عقد -ب

وجد مانع  إذابالكتابة  إثباتهبالشهود أيضا فيما يجب  الإثباتنه " يجوز فقد نصت المادة كذلك على أ
 دي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي " .ام

أو حائل يمنعه من الحصول على  إرادتهومقتضى ذلك أن الشخص قد يجد نفسه في ظروف خارجة عن 
من تقديم الدليل  بالإثباتالمكلف  إعفاءفيجيز المشرع في هذه الحالة حقه  لإثباتكتابة وقت التعاقد 

مانع حال دون حصوله على الكتابة واثبات ذلك بشهادة الشهود بعد أن يثبت وجود اعترضه  إذاالكتابي 
" المانع الذي ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة  المانع على أنه الأستاذ مرقسولقد عرف المانع 

وقت التعاقد استحالة عارضة نسبية أي استحالة مقصورة على شخص معين راجعة إلى الظروف الخاصة 
  1قد يكون ماديا أو أدبيا. تم فيها التعاقد"  والمانع التي

                                                             

1131دارهومة،للطباعة والنشر،جزائر،محمد حزيط ،الإثبات في المواد المدنية والتجارية في القانون الجزائري، -
1
 

319،ص      
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استحالة الحصول  إلىويحقق هذا المانع من الظروف الخارجية أو المادية التي تحول  :المانع المادي -
 والفيضانات . التصرف القانوني الذي تم أثناء الاضطرابات الطبيعية كالزلازل إبرامعلى دليل كتابي وقت 

ظروف أدبية او نفسية أو اجتماعية تحول دون مطالبة الشخص بدليل  إلىويرجع ذلك  الأدبي:المانع  -
ومن الموانع الأدبية صلة القرابة بين من الشخص المتعاقد معه والحصول على عقد إيجار خطي  كتابي

  الزوجين أو الأصول أو الفروع . 
 حالة فقدان السند الكتابي بسبب أجنبي: -ج

هذه الحالة يفقد فيها المستأجر سنده لسبب أجنبي خارج عن إرادته لا يد له فيه وبالتالي يمكنه إثبات  ففي
ق.م.ج على أنه" يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما  992/6عقد الإيجار بشهادة الشهود وقد نصت المادة 

عن إرادته "، فإذا فقد عقد  كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج
 الإيجار فيجوز إثباته بشهادة الشهود ويشترط لإثبات واقعة الفقدان شرطين هما:

المستأجر فيجب على من يدعي أنه كان لديه سند أن يثبت له أثرا قانونيا فعلى  وجود السند: إثبات-0
ذلك  إثباتحائزا لدليل كتابي كامل مستوفي كل الشروط القانونية ويجوز أن يقيم الدليل على أنه كان 

 1بما فيها الشهود الذين حضروا واقعة تحرير الورقة. الإثباتبكافة طرق 
فيتعين إثبات واقعة حدوث السبب الأجنبي وأن فقدان السند  إثبات فقد السند الكتابي لسبب أجنبي:-0

 الإثباتبجميع طرق  إثباتهايد له فيه وهي واقعة مادية يصح  الذي لا الكتابي راجع لهذا السبب الأجنبي
يمكن دفعه ولم يكن  هو كل حادث مفاجئ غير متوقع ولا الأجنبي، والسبب من شهادة شهود وقرائن

،هدم أو كان بفعل  فيضان يق ،لصاحب الشأن يد فيه سواء كان حادث مفاجئ أو قوة قاهرة مثل الحر 
 الغير.

بالكتابة أو  إلايثبت  دج أو كان غير محدد القيمة فلا7000الإيجارتجاوزت قيمة عقد  فإذاومجمل القول 
بالكتابة هي أن كلا طرفي عقد  الإيجارومعنى أن يثبت عقد  ويمين حاسمة . إقراريقوم مقامها من  ما

العقد فقد يكون في شكل رسمي أو عرفي ويكون عليه التوقيع لأن  لإثباتأعدا سلفا دليلا كتابيا  الإيجار
القضائي كتوجيه المؤجر خطابا  بالإقرار إثباتهلم يكن هناك سند مكتوب فيجوز  إذاأما  2العبرة بالتوقيع 

 .الإيجارللمستأجر يطالبه بدفع بدلات 

                                                             
1

 . 391،ص  السابق المرجعمحمد حزيط ،  -

2
 .123،ص  السابق المرجعالشيخ سناء،  -
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ه شكليات معينة يكفي أن يكون يشترط في والكتابة المقصودة هنا هي تسليم المؤجر للمستأجر وصل ولا
واضحا ويتعلق بمن يدعي الإيجار ويكفي كذلك لإثبات الإيجار أن يقدم من يدعيه وصلا واحدا بغض 
النظر عن تاريخه ولكن لا يمكن إثبات الإيجار بشهادات المكتوبة أو الشفوية والوثائق ولا بفاتورات 

 .وبطاقة التعريف وبطاقة الناخب ارية المثبتة كالإقامةالهاتف والكهرباء والغاز ولا الماء والوثائق الإد
بعقد مكتوب أو  إلاالإيجار المبرم بصدور القانون المدني الجزائري لا يثبت  كما أن القضاء أكد على أن 

 7351ديسمبر  70المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ  قضى به وهذا ما الإيجاربدل  تبوصولا
بوصولات دفع الكراء  يثبت بالكتابة عند وجود عقد كتابي و الإيجاروالذي جاء فيه " من الثابت قانونا أن 

  1"عند وجود عقد شفهي...
 د مكتوب وبموجب عق إلايثبت  لا الإيجارجاء فيه" من المقرر قانونا أن عقد  92911رقم  وكذلك القرار

   2"الإيجاروصولات تثبت دفع بدل 
"  3جاء في قرار المحكمة العليا  بشهادة الشهود وهذا ما إثباتهشفوي فلا يقبل  الإيجاركان عقد  إذاأما  

كانت مؤسسة على  إذاتكون مقبولة  شفوي متنازع في صحة وجوده لا إيجارعقد  لإثباتالحجة المقدمة 
 الإداريةالشفوي بالوثائق الصادرة من الغير كالوثائق  الإيجار إثباتالمحكمة العليا ترفض و  شهادة الشهود"

وتشترط إثباته بوصولات بدل الإيجار  5وصولات الغاز والهاتف . و 4 الإقامةكبطاقة الناخب أو شهادة 
،م ق 7351جويلية  03مؤرخ في  97150الممنوحة للمستأجر من طرف المؤجر وهذا وفقا) للقرار رقم 

" إن عقد  15، نشرة القضاء عدد 60/76/7336بتاريخ  705052،كذلك القرار رقم (  01،عدد 7353
 الإيجار لا يثبت إلا بإيصالات الإيجار ولا يثبت بأية وسيلة أخرى".

 39/09بصدور المرسوم التشريعي رقم  الإيجارعقد  إثبات: ثالثا
في نموذج وفقا الإيجار المتعاقدين بالنسبة لعقد  إرادة إفراغألزم  39/09المرسوم التشريعي رقم  إن    

يكفي أن تكون عرفية كما أنه لم يرتب انعدام صحة  إذمنه ولم يشترط أن تكون الكتابة رسمية  67للمادة 

                                                             
1

 أشارت اليه الدكتورة 391،ص3595،سنة  3منشور ب ،م ق،ع 31/31/3591الصادر بتاريخ 51133قرار رقم  -

 .122الشيخ سناء ،رسالة الشكلية في التصرفات العقارية،ص    
2

 ،أشارت إليه الشيخ315،ص 3595، سنة 15منشور ب ،م ق ع 35/11/3593الصادر بتاريخ  52511قرار رقم  -

 .122،ص  السابق المرجعشناء،    

،أشار إليه حمدي باشا،دراسات 355،ص3551سنة 3،ع منشور مق 11/13/3591مؤرخ في  51353قرار رقم  -
3
 

.12قانونية مختلفة،عقد الإيجار،ص      
4

 " أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه اشترط 11/15/3551عن المحكمة العليا المؤرخ في  315351القرار رقم  -

 أن الشك الذي يدور حول هذه الوثيقة يجب أن يثار  في وصل الإيجار شكليات لم يفرضها القانون وهي ختم المؤجر،كما    

 .39،ص1،عدد3551من طرف من له مصلحة في ذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا"، مجلة قضائية سنة     
5

 .12،أشار إليه حمدي باشا،نفس المرجع،ص111،ص13،عدد3595،م ق3592أفريل 19مؤرخ في  13191رقم  قرار -



 الفصل الأول: الشكلية في عقد الإيجار المدني
 

29 
 

لأنه لم يمنع من أن تثبت  لإثباتهكانت الكتابة الوسيلة الوحيدة  إذاكما لم يبين ،على عدم كتابته  الإيجار
عقد  إثباتالعلاقة الايجارية بأي وصل يحوزه شاغل الأمكنة ومهما كان نوعها ،وعليه ومما سبق فان 

  1.الإثباتالمبرم في ضل هذا المرسوم يرجع للقواعد التقليدية في  الإيجار
رقم  التشريعيالمبرم بعد تاريخ صدور المرسوم  الإيجارعقد  إثباتله رأي في  القضاء الجزائريو     
تاجر على المحددة حيث انه لم يضفي صفة ال بموجب سند مكتوب وفي المدةوالذي يكون   39-09

جاء في قرار المحكمة  وهذا ما الإيجارالشاغل بدون سند صحيح بعد انقضاء المدة المحددة في عقد 
المبرم بين الطاعن والمطعون ضده فانه حددت مدة  الإيجار عقد إلىالعليا جاء فيه " حيث أنه بالرجوع 

العقد بسنة، وبالتالي بعد انتهاء هذه المدة فان الطاعن المستأجر يكون محتلا بدون سند صحيح،ومن حق 
 . 2الاعتداء" لإزالةقاضي الاستعجال  إلىالمطعون ضده المؤجر اللجوء 

قاضي الاستعجال تمسك باختصاصه  أن"  ولكن حيث بأنه قضت المحكمة العليا   آخررار وفي ق
المبرم بين الطرفين كتابة في ضل المرسوم  الإيجارلدى الطاعن بعد نهاية عقد  الإيجارلانعدام سند 

  3"الأمكنةالذي ألغى العمل بحق البقاء في  07/09/7339المؤرخ في  39-09
 الثانيفرع ال

 07/05 المدني رقم القانونتعديل في ظل  الإيجارعقد  إثبات
الكتابة تكون ركنا في  إنكان التصرف شكلي واشترط القانون توافر الكتابة لانعقاده صحيحا أي  إذا    

بشهادة  إثباتهوفق الشكل الذي اشترطه القانون فان لم توجد فلا يمكن  إلا إثباتهيجوز  انعقاده فانه لا
 أن فقط من غير للإثباتهود ولو وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأن هناك تصرفات تكون الكتابة المتطلبة الش

 بشهادة الشهود. الإثباتتؤثر على صحة انعقاد التصرف فان وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن معه 
  05/07ي رقم بموجب القانون المدن الإيجاروعلى اثر التعديل الجوهري الذي  أقره المشرع على عقد 

يرتب  نه لابمعنى أن الكتابة شرط لصحته وركن من أركا 4شرط لازم لانعقاده  الإيجاروجعل كتابة عقد 

                                                             
1

 .25،ص السابق المرجععبد السلام ،  ذيب -

2
 أشارت إليه الشيخ سناء ،المرجع السابق، ص  75/07/6000الصادر بتاريخ  757265قرار المحكمة العليا ،ملف رقم  -

 .603سابق،ص المرجع الوكذلك أشار إليه  ذيب عبد السلام ، -679    

 .603،أشار إليه ذيب عبد السلام ،مرجع سابق،ص  03/09/7333بتاريخ  757971قرار المحكمة العليا ،ملف رقم  -3
 مكرر قانون مدني جزائري.  127المادة  -4
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وفي حال تخلفها فان عقد الإيجار  بالكتابة إلابين المتعاقدين  إثباتهر وجودها وبالتالي فلا يجوز بغي آثاره
 ولا يمكن إثباته بالوصولات . 1يكون باطلا.

دع أحد الأطراف بأنه مستأجر لمحل او  الإيجارعقد  قضائية متعلقة بمسألة إثباترفعت دعوى  ففي حال
يثبت فيها قيام علاقة  بتاريخ ثابت ورقة مكتوبةبمعنى  يحوز دليل يثبت صحة ما يدعيهسكني دون أن 

يجوز  بالكتابة فلا الإيجارأثبت المؤجر عقد  إذا أنهكما  2.فان دعواه مرفوضة لعدم التأسيس الإيجار
 بدليل كتابي آخر مساوي له في القوة . إلانفي العقد  للمستأجر

ورد عقد الإيجار في محرر رسمي وهو العقد الذي يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي  وعليه فاذا 
أو شخص مكلف بخدمة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية  وفي حدود 

وظف سلطته واختصاصه فان تاريخ هذا العقد يعد ثابتا لأنه يعد من البيانات التي تدخل في مهمة الم
ثبت تزويره وهذا طبقا لنص المادة  إذا إلاالعام الذي حرر العقد والذي يعد حجة على أطرافه وعلى الغير 

والتي تنص على "يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت قانون مدني جزائري  5مكرر 961
 تزويره،ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني " .

والذي يبرم بين الأطراف العقد دون أن يتدخل في تحريره في محرر عرفي أما إذا ورد عقد الإيجار 
  3حجة على أطرافه ولو كان تاريخه غير ثابت مختص فيكون موظف عام أو ضابط عمومي

 ابق على نشأة حق هذا الغيرالإيجار ثابتا وسكان تاريخ عقد  إذا يكون له حجية على الغير إلا كما لا
اعتبار أن قانون مدني جزائري والتي سنتعرض لها في المطلب الثاني ب 965وهذا ما جاء في نص المادة 

 اذ عقد الإيجارـــــــــــــــلة نفيعالج مسأ كذلك ثبوت التاريخ

 

 

 

 
                                                             

 .59،ص السابق المرجعهلال شعوة،  -1

 
.675،677،ص ص، السابق المرجعالشيخ سناء،  - 2

 

 .703، ص  السابق المرجعشيهاني سمير،  -3
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 المطلب الثاني
 اذ عقد الإيجار المدنيـــــــــــــــــنف 

لا كان  الإيجارينعقد  “مكرر على أنه  127من خلال نص المادة          كتابة ويكون له تاريخ ثابت وا 
دائنيهم  صحيحا سرى أثر هذا العقد على أطرافه وورثتهم و الإيجارانعقد  إذايتضح بأنه   ”باطلا 

اذه في مواجهة حتى يمكن نف شروطأريد الاحتجاج به في مواجهة الغير فانه يقتضي  إذاالعاديين ، أما  
سنة فلا ينفذ في مواجهة الغير إلا  76تزيد مدته عن  الإيجاركان  إذاكما أنه  )الفرع الأول( هذا الغير
 .الفرع الثاني()الشهر إجراءاتبإتباع 

 
 الأولالفرع 

 الإيجار في مواجهة الغيرعقد نفاذ شروط  
في مواجهة الغير  الإيجاروضع المشرع الجزائري شروطا يجب توافرها فيما يتعلق بنفاذ عقد  لقد     

 لكي ينفذ عقد الإيجار في مواجهة الغير يجب توافر شروط وهي:ف
 ثبوت تاريخ عقد الإيجارشرط  –أولا 
الذي تصبح من وقت  إلالا يعتبر له وجود بالنسبة للغير كان محررا في ورقة عرفية  إذا الإيجارعقد إن 

تواطؤ المؤجر  وغاية المشرع في تحديد التاريخ يكمن في حماية الغير من غش و 1فيه ذات تاريخ ثابت
بإعطائه تاريخا  الإيجارتقديم تاريخ عقد و  عليه الغير بعد نشوء حق إيجاروالمستأجر وذلك بإبرام عقد 

سابقا على تاريخ نشوء حق الغير لكي ينفذ في مواجهته  فقضى بأن مثل هذا العقد لا يسري في حقهم إلا 
 2كان له تاريخ ثابت سابق على كسب حقوقهم. إذا

لا يكون العقد العرفي حجة  ”على أنه  3قانون مدني 965في نص المادة اقره المشرع الجزائري  وهذا ما
 ، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداءا من:يكون له تاريخ ثابتعلى الغير في تاريخه إلا منذ أن 

                                                             

زواوي فريدة ،مبدأ نسبية العقد،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم الإدارية،بن عكنون،الجزائر، - 1  
.707،ص 7336       
51، ص السابق المرجع هلال شعوة ، - 2  

 من قانون أصول  751من قانون البيانات الأردني،المادة 76من قانون الإثبات المصري ،المادة 75تقابلها المادة  -3
    بالأمر قانون مدني فرنسي والتي أصبحت بموجب تعديل القانون المدني الفرنسي 7965المحاكمات اللبناني، والمادة    
 .7977 المادة 6072 -797رقم    

- Art 1377 code civil français dispose que « l’acte sous signature privée n’acquiert date    
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 حرره موظف عام،التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، آخرثبوت مضمونه في عقد ،تسجيله -
مضاء"وفاة أح  د الذين لهم على العقد خط وا 
والتي  العرفيةتدل على ثبوت تاريخ الورقة ( قرائن 01أربعة ) وضع من خلال النص السالف فالمشرع

 :وهيوردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال 
فهذا الإجراء يعطي للمحرر العرفي تاريخا ثابتا لأنه يدل على أن المحرر يوم تسجيل المحرر العرفي:  -

ما وهنا توجد واقعة مادية يشهد بها موظف التسجيل ولهذا لا يمكن العرفي قد أبرم قبل ذلك التاريخ حت
 للغير أن يطعن في تاريخ التسجيل إلا بطريق التزوير .

يكتسب المحرر العرفي الذي تم نقله في  يوم ثبوت مضمون المحرر في عقد آخر حرره موظف عام: -
 الرسمي.ير المحرر محرر رسمي تلك الحجية تبعا له وذلك من اليوم الذي تم فيه تحر 

مثل أن يقدم محرر عرفي في البلدية ويصادق عليه أو  يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص: -
 أن تقدم الورقة العرفية في المحكمة ويؤشر عليها القاضي أو كاتب الجلسة بما يفيد تقديمه.

الواقعة التي تعطي للورقة العرفية فالوفاة هي  :إمضاءيوم وفاة أحد الذين لهم على المحرر خط أو  -
تاريخ ثابت في حالة ما إذا لم يتم تسجيلها ولم يؤشر عليها موظف مختص ، فإذا توفي شخص سبق له 

 أن وقع على الورقة العرفية فان ذلك يدل على أنها كانت موجودة من يوم حصول الوفاة.
يكون سابقا ثابتا ليحتج به على الغير فإذا لم وكما سبق الإشارة إليه فان تاريخ المحرر العرفي لابد أن  

 يكن كذلك فلا ينفذ في مواجهة الغير .
المتمثل في مالك العين المؤجرة والموعود له فان الوعد لصادر من الواعد أما بالنسبة للوعد بالإيجار ا

الاستئجار وكان لهذه الرغبة تاريخ الموعود له رغبته في  إلا إذا أظهر فذ في مواجهة الغيربالإيجار لا ين
ثابت قبل ثبوت حق الغير على العين المؤجرة وعليه يجب أن يكون تاريخ الوعد بالإيجار ثابتا وسابقا 

 إبداء الرغبة في الاستئجار من طرف الموعود له. منوكذلك لابد 
 : لثبوت تاريخ الورقة العرفيةبالنسبة  مفهوم الغير -0
لعقد  للغير في مسألة ثبوت التاريخ  يختلف باختلاف العقود المتعددة وبالنسبة 1تحديد مفهوم الغير إن

منفعة العين المؤجرة  بحيث بحق خاص وتعلق له كل من لم يكن طرفا في الورقة العرفية  فهو الإيجار

                                                                                                                                                                                              

        =  certaine a l’égard des tiers que du jour ou il a été enregistré, du jour de la mort d’un  

           signataire ou du jour ou sa substance est constatée dans un acte authentique »    
 يعد من الغير كل من طرفي عقد الإيجار من مؤجر ومستأجر وكذلك الخلف العام لهما وهم الورثة والموصى لهم  لا - 1

 بحصة من التركة وكذلك الدائن العادي للمؤجر.     
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فالغير يتمسك بحقه في منفعة العين و المستأجر كذلك يتمسك بحقه في  ،يضار من وجود حق المستأجر
إلا  الأخرويقوم تعارض بين الحقين أي حق الغير وحق المستأجر فلا يفضل أحدهما  1هذه المنفعة

 ومن هؤلاء نجد : ،بالأسبقية في ثبوت التاريخ
لدائن العادي أو الدائن المرتهن رهنا الخلف الخاص للمؤجر،الدائن المرتهن رهنا حيازيا، الدائن الحاجز،ا

  2قام أحدهم بتسجيل تنبيه نزع الملكية. إذارسميا أو صاحب حق اختصاص أو امتياز 
 الخلف الخاص: - أ

 آخرشخص  إلىأو جبرا  إرادياانتقلت ملكية العين المؤجرة  إذا “ق.م.ج  9مكرر  123تنص المادة 
 "نافذا في حق هذا الشخص الإيجارفيكون عقد 

المؤجر ويشمل كل من  الشيءحق عيني أصلي على  تلقى من سلفهوالمقصود بالخلف الخاص كل من 
تلقى حق الملكية بطريق البيع كالمشتري أو الهبة وكذلك من تلقى حق الانتفاع عليها ويعتبر كذلك من 

ه إلا إذا فلا ينعقد الإيجار في حقالخلف الخاص من تلقى حق الاستعمال وحق السكن وحق الارتفاق .
 كان ثابت التاريخ.

فكل هؤلاء تعلقت حقوقهم بمنفعة العين المؤجرة وتسري عليهم تصرفات السلف وعليه لا ينفذ الإيجار 
ولهذا يكون ثبوت التاريخ  ،3الصادر من المالك إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابق على تاريخ تلقيهم حقوقهم

  القانونية المترتبة على ذلك. الآثارهام من أجل تحديد 
فمثلا: لنفاذ العقد في حق المشتري يجب أن يكون ثابت التاريخ قبل عقد البيع ولكي يكون حق مشتري 

وقبول  إيجابالعقار نافذا في مواجهة المستأجر يجب شهر عقد البيع لأن عقد البيع ينعقد بمجرد تطابق 
تنتقل  كان الشيء المبيع عقارا لأن الملكية لا إذاقل الملكية ن ماعدا آثارهكل من البائع والمشتري وينتج 

 4.التسجيل والشهر إجراءاتبمجرد البيع بل يجب أن تستوفي 
فالبائع يحتفظ بملكيته إلى أن يتم تسجيل البيع وشهره والمشتري لا يكون مالكا للعقار في الفترة الممتدة 

المدة تأجير العقار إلى شخص آخر وينفذ هذا العقد في حق مابين البيع والشهر فيجوز للبائع خلال هذه 
تاريخ  للإيجارلم يكن  إذاتاريخ ثابت قبل تسجيل البيع ، أما  المشتري متى سجل عقده إذا كان للإيجار

                                                             
 .730صالمرجع السابق ، السنهوري،عبد الرزاق  -1

55، ص السابق المرجع هلال شعوة ، - 2  
 .656،ص7332المسماة،عقد الإيجار،منشأة المعارف،الإسكندرية، رمضان أبو السعود، العقود -3
 كان ذلك بين المتعاقدين أو ق.م.ج على " لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء  739تنص المادة  -4

 عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار" حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينصفي    
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ا لهذا التسجيل فان الإيجار لا ينفذ في حق المشتري فقبل ثابت قبل تسجيل العقد أو كان تاريخه لاحق
ر لا يكون المشتري قد اكتسب حقا عينيا ولا يمكن اعتباره خلف خاص للبائع وهذا ما تاريخ شهر العقا

"كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا  71-75من الأمر رقم  75جاء في نص المادة 
وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهارها في مجموعة البطاقات العقارية ،غير أن نقل الملكية عن 
طريق الوفاء يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية" فالشهر يعد أساسيا لكي يتمكن المشتري 

  1من رفع دعوى عدم النفاذ.
 :الدائن المرتهن رهن حيازي - ب

المرهون وتأجيره الشيء  وله الحق في إدارةالمرهون  الغير لأنه صاحب حق عيني على الشيءيعتبر من 
" يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون وعليه أن يبذل في ذلك ق.م.ج  355واستثماره نص المادة 

برضاء  إلاوليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون  المعتاد،من العناية ما يبذله الرجل 
 المستأجر في الانتفاعوهذا الحق يتعارض مع حق  الراهن ،ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن ..." 

 الإيجاركان عقد  إذابالعين المؤجرة لذلك لا يحتج بحق المستأجر قبل الدائن المرتهن رهنا حيازيا إلا 
 2ثابت التاريخ  وسابقا على عقد الرهن الحيازي.

 الدائن الذي سجل تنبيه نزع الملكية: - ت
الدائن المرتهن رهنا رسميا لا يحوز الشيء المرتهن ولا يستغله بل تبقى الحيازة والاستغلال للراهن حتى 
الوقت الذي يبدأ فيه الدائن المرتهن في التنفيذ  ويكون من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية ليصبح له الحق 

كان ثابت التاريخ قبل تسجيل  إذاسميا إلا في ثمار العقار فالإيجار لا ينفذ في حق الدائن المرتهن رهنا ر 
يراده مثلما “ق.م.ج  555تنبيه نزع الملكية وهذا ما نصت عليه المادة  توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وا 

 .“من تسجيل نزع الملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاري ابتداءيوقف ويوزع ثمن العقار 
 الدائن الحاجز: - ث

أوقع حجز على مملوك للمدين سواء كان دائنا عاديا أو دائنا مرتهن رهنا رسميا الدائن الحاجز هو الذي 
من تسجيل الحجز فيصبح  ابتداءأو صاحب حق اختصاص أو حق امتياز ،فالدائن العادي يعد من الغير 

لم تكن العقارات  إذامدنية "  إجراءاتقانون  951نصت عليه المادة  له حق على المال المحجوز وهذا ما

                                                             
 ، كلية الحقوق جامعة6007ماي  79المؤرخ في  05-07زواوي فريدة،محاضرات في عقد الإيجار وفقا للقانون  -1

 11،ص  6005/6003يوسف بن خدة بن عكنون ،الجزائر،     
2 707،ص  7335-7337معارف ،الإسكندرية، طبعة سمير عبد السيد تناغو ، عقد الإيجار،  منشأة ال -
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أن يتم  إلىمؤجرة وقت تسجيل الحجز استمر المدين المحجوز عليه حائزا لها بصفته حارسا قضائيا عليها 
 لم يصدر أمر قضائي بخلاف ذلك ، البيع ما

أثبت الدائنون أو الراسي عليه المزاد وقوع غش  إذاالسابقة للتسجيل  الإيجارات إبطالويجوز للمحكمة 
 بحقهم" إضرارا

ار في مواجهة الدائن الحاجز أوجب المشرع ثبوت تاريخ عقد الإيجار قبل أن يقيد أمر وحتى ينفذ الإيج
الحجز وكذلك عدم صدور غش من جانب المدين والمستأجر فإذا ثبت الغش فللدائن الحاجز طلب الفسخ 

 .ق.ا.م.ج  951/6وهذا ما نصت عليه المادة 
 أهمية ثبوت التاريخ: -0

إن لقاعدة ثبوت تاريخ العقد لها من الأهمية في إمكانية تحديد الأولوية للتمتع بالعين المؤجرة في حالة 
فكثيرا ما قد يحصل ويصدر عن المؤجر عدة إيجارات لعين واحدة فيكون هناك تعدد  1تعدد المستأجرين 

 للمستأجرين على نفس العين المؤجرة وهذا ما يسمى بتزاحم المستأجرين.
على" إذا سبق أحد المستأجرين إلى وضع يده  155كان المشرع ينص في المادة  ق.م.جفقبل تعديل 

على العين المؤجرة وهو حسن النية ،فضل عن غيره حتى ولو كانت عقودهم أسبق في التاريخ ولا يكون 
نت المادة كا بالتعويض على المؤجر" فطبقا لنص لغير من سبق وضع يده بحسن نية سوى الرجوع

ولم يكن يعتد بثبوت التاريخ الذي  2الأولوية بين المستأجرين لمن سبق في وضع يده على العين المؤجرة 
لم يكن له أي أهمية، فيفضل المستأجر الذي وضع يده على العين وبحسن نية حتى ولو كان هناك 

لمؤجرة هو أن يكون مستأجر آخر عقده ثابت التاريخ. والمقصود بحسن النية في وضع اليد على العين ا
المستأجر وقتها لا يعلم بوجود عقد إيجار آخر سابق على عقده وفي حالة ما إذا تبين بأنه كان يعلم بان 
هناك مستأجر آخر استأجر العين فهنا تنتفي عنه صفة حسن النية ويعتبر غير معني في تحديد الأولوية 

 أو الأفضلية.
قانون مدني مصري والذي لم يجعل  572له نص المادة ق.م.ج قبل التعديل يقاب 155ونص المادة 

لأسبقية التاريخ أساسا للتفضيل بين المستأجرين المتزاحمين و إنما جعل الأساس أسبقية المستأجر في 
                                                             

 .759،صالمرجع السابقمجيد خلفوني، -1
 ، المبدأ تعدد المستأجرون لعين واحدة فأعطيت الأولوية لمن    763336، ملف رقم 76/09/7332القرار المؤرخ في  -2

 سبق منهم إلى وضع يده عليها وبدون غش.ولما كان من الثابت في قضية الحال، أن الطاعنة هي التي كانت الأولى      
   من القانون المدني بما أنها  155في  دخول الأمكنة فكان قضاة المجلس، القضاء بصحة الإيجار على أساس المادة      
 .757، ص  السابقالمرجع ذلك، مجيد خلفوني، ثبتت      
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وضع يده أو في تسجيل عقده.فوضع اليد هو سبب التفضيل في الأصل أو أسبقية التسجيل بالنسبة 
لفرنسي فلم يذكر مسألة الأولوية عند تزاحم المستأجرين عل العين أما القانون ا 1للعقار وبدون غش.

المؤجرة الواحدة إلا أن الفقه الفرنسي وكذلك محكمة النقض تطرق إليها وجعل أساس التفضيل هو 
و لقد تباينت الآراء حول تحديد مفهوم الغش فهناك من يرى بأنه هو قية في التاريخ الثابت للإيجار. الأسب

ن المؤجر والمستأجر واضع اليد على الإضرار بحقوق المستأجر الآخر، ولكن الرأي الراجح هو التواطؤ بي
 2اعتبار الغش مجرد علم المستأجر واضع اليد بوجود إيجار سابق.

فبين  155المتضمن تعديل القانون المدني عدلت من خلاله المادة  07/05غير أنه بموجب القانون رقم 
في حالة تعدد المستأجرين وأصبح مقرر لصالح من كان عقده سابق في ثبوت المشرع قاعدة الأولوية 

التاريخ فجاء فيها " إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة،تكون الأولوية لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ 
ذا كان للعقود نف حسن الأماكن،يجوز للمستأجر س التاريخ،تكون الأولوية لمن حاز على العقود الأخرى،وا 

 النية إذا حرم من أولوية مطالبة المؤجر بالتعويض"
ذا كانت العقود لها نفس التاريخ تكون  فالأولوية تكون للمستأجر الذي يكون عقده سابقا في ثبوت التاريخ وا 
الأولوية للمستأجر الذي كان سابقا في وضع يده على العين المؤجرة، ويسري هذا الأمر سواء بالنسبة 

 متزاحمين على المنقول أو العقار فلم يفرق بين ما إذا كانت العين المؤجرة منقول أو عقار.للمستأجرين ال
 أن يكون الغير حسن النيةشرط ثانيا:

عدم صحة هذا إثبات كان ثابت التاريخ ولا يطلب منهم  إذا إلايكون حجة على الغير  المحرر العرفي لا
ذلك يجب أن  الإيجار غير ثابت التاريخ في حقه ولإمكانالتاريخ بل يكفي أن يتمسك هذا الغير بعدم نفاذ 

التصرف أن تصرفه كان يسبقه التصرف المثبت بالورقة  إبراميعلم وقت  يكون الغير حسن النية أي أنه لا
غير مشتري للعقار المؤجر كان ال فإذا، يجارالإيعلم وقت اكتساب حقه بوجود عقد  أنه لا بمعنىالعرفية 
ففي هذه  الإيجاركان يعلم بوجود  إذاوقت البيع أما  الإيجاريعلم بوجود  كان لا إذان حسن النية فانه يكو 

ذا 3الإيجاريجوز له التمسك بعدم نفاذ  الحالة يكون سيء النية ولا ، وفي الغالب يفترض حسن نية الغير وا 
 يقع عليه عبئ إثبات ما يدعيه.   الغير كان يعلم بالإيجار وقت البيع مثلا فانهادعى المستأجر بأن 

                                                             
 .650،ص المرجع السابق رمضان أبو السعود، -1
 .777،772،ص ص، المرجع السابق مصطفى محمد جمال، -2
 .703ص  ، المرجع السابق سمير عبد السيد تناغو، -3
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المقصود بالعلم بالإيجار هو العلم الكافي والوافي لكل العناصر الجوهرية لعقد الإيجار من مدة وأجرة  و
 .وكل الشروط الأساسية له

 
 الثانيالفرع 

 سنة 00التي تزيد عن  الإيجارشهر عقود 
إذا كانت  ضررا بالغير الذين يتعاملون بالعين المؤجرة وذلك في حالة ما الإيجاريلحق نفاذ عقد  قد    
  العقارات. إيجارها طويلة وهذه الصورة تتوافر في مدت
خاصة  إجراءات إلىلقد أخضع المشرع انتقال الحقوق العينية العقارية وبعض الحقوق الشخصية و    

السجل العقاري هي شهر  إنشاءواحد لأن الغاية من  أنتستهدف حماية أصحاب العلاقة والغير في 
 ما إذابحالة العقار الحقيقية  والإحاطةالمعاملات المتعلقة بكل عقار وتمكين الغير من الاطلاع عليها 

عليه من أعباء حتى  وما للعقار من حقوق أي اتفاق بشأنه لذلك فرض القانون تسجيل كل ما إجراءشاء 
 75/71من الأمر  1 77المادة  ولقد نصتحقوق وتلك الأعباء على الغير. يمكن الاحتجاج بهذه ال

يكون لها أثر بين  سنة لا 76لمدة  الإيجارات، أن  المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري
سنة يكون  76الذي زادت مدته عن  فالإيجار يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم شهرها  الأطراف ولا

 إن"  :يلي كما 77المادة حيث جاء في نص  شهره إلىصحيحا ونافذا فيما بين المتعاقدين دون الحاجة 
يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم  ولا الأطراف،يكون لها أي أثر بين  سنة لا 76لمدة  الإيجارات
المتضمن  7377نوفمبر  05المؤرخ في  77/79 الأمرمن  725وذلك مراعاة أحكام المواد  إشهارها

 "  الثورة الزراعية
 العقاري، الشهرعملية  إلىسنة  76التي تفوق مدتها  الإيجارعقود  إخضاعالمشرع الجزائري أوجب ف   

والمتعلق بإعادة  01/07/7355حيث فرض المرسوم الفرنسي المؤرخ في  مثله مثل القانون الفرنسي
 سنة 76زادت مدته عن  إذا  65/7في نص المادة  الإيجارشهر عقد تنظيم الشهر العقاري الفرنسي 

في مواجهة الغير إلا إذا  والتي تنص على أن " عدم نفاذ الإيجارات التي تزيد مدتها عن اثنتي عشر سنة
من  77بموجب المادة  القانون المصرينفس الحكم الذي أورده  وهو 2قيدت في مصلحة الشهر العقاري"

                                                             

لم يحدد نوع معين من الإيجارات فهو يفيد الإيجارات المدنية أو التجارية أو  75/71من الأمر رقم  77المادة  نص - 1  
سنة . 76فلاحية التي تزيد مدتها عن      

2
- BECQUE :Reforme de la publicité foncière, décret du 4/01/1955,semaine juridique,1955, 

                      Doct 1226 n°58-59.  
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 إذاوالسندات التي ترد على منفعة عقار  الإيجاراتقانون الشهر العقاري والتي نصت على:" يجب تسجيل 
الواقع على  الإيجارالحوالات بأكثر من ثلاث سنوات" فعقد  زادت مدتها عن تسع سنوات والمخالصات و

في نفاذه في مواجهة الغير أن يكون ثابت التاريخ قبل تلقي يك سنوات لا 03عقار والذي تزيد مدته عن 
كي  سنوات فثبوت التاريخ يكفي  03تتعدى  كانت المدة لا إذاأما ، الغير حقه بل يجب أن يكون مسجلا

 .المتعاقدة  الأطرافيرتب أثره بين 
يمكن اعتباره  يغير من طبيعته كحق شخصي ولا لا الإيجارويرى الدكتور السنهوري أن وجوب شهر حق 

الأمد يتحول من حق شخصي  الإيجار الطويلةغير أن هناك من يرى بأن عقد  لمجرد شهره حقا عينيا .
 حق عيني لأن طول مدته تمس بجوهر الشيء ويقلل من قيمته. إلى

سنة أو أكثر  76العقار لمدة  إيجارالشهر هو أن  لإلزاميةهذا النوع من العقار  إخضاعوالحكمة من 
لأنه يمنع الحائز له من الانتفاع به  من قيمتهنقص ويشكل عبئا ثقيلا على العقار و ي الشيءجوهر يمس ب

الغير الذي يريد التعامل في  لإعلامهذا الأساس أوجب شهره كما سبق وأشرنا  ى،وعلالإيجارطيلة مدة 
قانون مدني جزائري على أن الإيجارات المدنية التي يزيد  532المادة  كما تنص العقار بشأن وضعيته.

سنوات ينبغي تحت طائلة البطلان أن تفرغ في قالب مكتوب ثابت التاريخ باعتبار كتابة  03مدتها عن 
العقد في هذه الحالة شرط لازم لقيام العقد وليس شرط في إثباته ، حيث تنص " الإيجار الصادر من 

ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أما إذا لم الراهن لا 
يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة فلا 

ذا كان الإيجار السابق على تسجيل  يكون نافذا إلا أذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة، وا 
التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن 

 قد سجل قبل قيد الرهن " 
عل أنه للاحتجاج بعقد الإيجار  75/71من الأمر رقم  77و يلاحظ كذلك أن المشرع نص في المادة 

ق.م.ج نصت على أنه يجب  532سنة فأكثر يجب أن يكون مشهرا بينما المادة  76التي تكون مدته 
سنوات لكي تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ، فلا بد من  03شهر الإيجارات التي تزيد مدتها عن 

سنة  76سنوات أو  03إزالة التعارض بين المادتين وذلك بتوحيد الحكم بينهما والأخذ بإحدى المدتين إما 
   1هو الذي يطبق . 77دام العام يقيد الخاص فان نص المادة وما

                                                             
.حيث أشارت في الهامش بأن سبب 15، ص 05-07محاضرات في عقد الإيجار وفقا للقانون محمدي فريدة،  -1

من قانون شهر العقاري  11بالقانون المصري في نص المادة  132وضعه للمادة  التعارض هو تأثر المشرع الجزائري عند 



 الفصل الأول: الشكلية في عقد الإيجار المدني
 

39 
 

إنما العبرة فيها بالمدة المحددة في عقد الإيجار وليس بالمدة  77سنة المقررة بموجب المادة  76إن مدة 
سنوات  05التي يمتد إليها العقد فعلى سبيل المثال إذا اتفق المؤجر مع المستأجر على عقد إيجار مدته 

لا يوجب تسجيله بالمحافظة العقارية كي يكون له أثرا قانونيا حتى وان لازم المستأجر عين  فالقانون
إلا أن هناك أراء متضاربة حول تحديد المدة التي ينفذ فيها الإيجار ، 1سنة 76المكان لمدة تزيد عن 

بانتفاع  الإيجارسنوات من وقت تنفيذ عقد  03تحسب مدة بالنسبة للتشريع المصري فهناك من يرى بأنه 
لأن كل عقد  الإيجاروهناك من يرى في حساب المدة يكون من تاريخ عقد  2المستأّجر بالعين المؤجرة

 3.إبرامهبتسجيله مما يعني حساب المدة من وقت  إلاينفذ في حق الغير  لا سنوات 03تجاوز مدة 
 المقصود بالغير في قانون الشهر العقاري:-أولا 

، في سنة 76ته عن التاريخ يختلف عن الغير فيما يتعلق بشهر الإيجار الذي تزيد مدإن الغير في ثبوت 
، قبل تسجيل عقد الإيجار هذه الأخيرة هو كل من كسب حقا على العقار المؤجر وقام بشهره وفقا للقانون

فالشهر له دور في إضفاء الحجية على الحق المشهر في مواجهة الغير الذي يجب أن تتوفر فيه 
 موعة من الشروط وهي:مج
 أن يكون الغير خلفا لنفس المتصرف -
 أن يتلقى حقا مزاحما على نفس العقار -
 أن يكتسب الغير حقا خاضعا للشهر  -
 أن يكون الغير قد سبق إلى شهر حقه -

أو  إلغائهاأو  إبطالهافسخ الحقوق العينية العقارية أو  إن"  72/29من المرسوم رقم  52كما نصت المادة 
كان الشرط  إذا إلايحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر  نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا

مسبقا أو كان الفسخ أو  إشهارهأو النقض قد تم  الإلغاءأو  الإبطالالذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو 
 أو النقض بحكم القانون ،تطبيقا للقانون". الإلغاءأو  الإبطال

                                                                                                                                                                                              

سنة في  76سنوات وتأثر بالقانون الفرنسي الذي يشترط مدة  03يشترط تسجيل الإيجارات التي تزيد مدتها على = =الذي
 الذكر.  من المرسوم السالف  65/7نص المادة 

 17،ص6071، 1مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،دارهومة للطباعة والنشر،الجزائر،طبعة  -1 
 .735ص المرجع السابق،السنهوري ،لرزاق عبد ا - 2
 .775،ص  المرجع السابقسمير عبد السيد تناغو،  - 3
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من يحل محل سلفه في حق معين من حقوقه  يتضح من النص أن الغير يقصد به الخلف الخاص وهو
 كأن يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقا عينيا على الشيء أو حقا شخصيا 

ر هؤلاء من الغير من وقت يعتب مثل المشتري والموهوب له والموصى له و :الأصليفالحق العيني  - 
 الهبة أو الوصية ،كذلك صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق. البيع أوشهر 

اختصاص أو حق  حق أو صاحبأو رهنا حيازيا  مثل الدائن المرتهن رهنا رسميا الحق العيني التبعي: -
 وهم من الغير من وقت قيد الرهن أو الاختصاص أو الامتياز.  امتياز

 1الذي يعتبر من الغير وقت تنبيه نزع الملكية.:مثل الدائن العادي الحق الشخصي -
 

 الثالث المطلب
 الطويل الأمد من عدمه الإيجارشهر  ثبوت التاريخ و ثرأ 

الملكية بما دفعه مقدما  إليهيجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت  " لا 1مكرر  123تنص المادة 
أثبت هذا الأخير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من  إذا الإيجارمن بدل 

الرجوع  إلاالملكية  إليهذلك فلا يكون لمن انتقلت   إثباتالمفروض حتما أن يعلم ذلك وفي حالة عدم 
ل الثابت التاريخ ينفذ في حق المالك الجديد ويخلف المؤجر في ك الإيجارعلى المؤجر السابق" فعقد 

فالمستأجر يلتزم بدفع الأجرة للمالك الجديد وليس المؤجر  الإيجارحقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد 
كان يعلم بانتقال الملكية وعليه فهو ملزم  إذايمكنه أن يحتج بما دفعه مسبقا  السابق ،كما أن المستأجر لا

التصرف إثبات بأن المستأجر كان يعلم بالمالك الجديد هذا الأخير الذي يجب عليه  إلى الإيجاربدفع بدل 
ليس عليه أن يحتج على المالك الجديد وفي حالة عدم إمكانية إثبات  المستأجرففي حالة ثبوت علمه فان 

  2علم المستأجر بذلك التصرف فله الرجوع على المؤجر الجديد بالتعويض.
 ة البطاقــــــات العقاريــــــةســــــنة فمــــــا فــــــوق يجــــــب أن يشــــــهر فــــــي مجموعــــــ 76لمــــــدة  لإيجــــــارأمــــــا بالنســــــبة ل

ويترتـــــب علـــــى مخالفــــــة ركـــــن الإشــــــهار العقـــــاري فــــــي هـــــذه الحالــــــة أن عقـــــد الإيجــــــار لا يعتبـــــر موجــــــودا 
 حتى فيما بين المتعاقدين من مؤجر ومستأجر ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير.

                                                             

.635،ص المرجع السابق رمضان أبو السعود، - 1  
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التزامــــــات شخصــــــية بــــــين  إلايرتــــــب  غيــــــر المشــــــهر فــــــي المحافظــــــة العقاريــــــة لا الإيجــــــارعقــــــد  كمــــــا أن
ــــــى الغيــــــر كــــــي طرفيــــــه ولا تصــــــرف المــــــؤجر فــــــي العــــــين المــــــؤجرة لشــــــخص ثــــــاني  فــــــإذاون لــــــه حجــــــة عل

شـــــهاره الإيجـــــارتســــجيل عقـــــد  إلـــــىوســــارع هـــــذا الأخيـــــر  تطبـــــق هنــــا قاعـــــدة الأفضـــــلية فـــــي الشـــــهر أي  وا 
قـــــده شــــهر ع إلـــــىأن تصــــرف المــــؤجر للعـــــين الواحــــدة لأكثـــــر مــــن مســـــتأجر فالأولويــــة لمــــن ســـــبق مــــنهم 

ســـــنة  76الـــــذي يقـــــل عـــــن  أمـــــا الإيجـــــار يضســـــوى المطالبـــــة بـــــالتعو  الآخـــــرينويبقـــــى علـــــى المســـــتأجرين 
، فــــــيمكن الاحتجــــــاج بــــــه فــــــي مواجهــــــة الغيــــــر فــــــي المــــــدة التــــــي لا شــــــهره إلــــــىيرتــــــب أثــــــره دون الحاجــــــة 

 .بشرط أن يكون له تاريخ ثابتسنة  76تتجاوز 
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يشـــــــترط لانعقـــــــاده أي  رضـــــــائي بالأصـــــــل أي أنـــــــه لا المـــــــدني الإيجـــــــارعقـــــــد  ونخلـــــــص ممـــــــا تقـــــــدم أن
ــــــتم بمجــــــرد تطــــــابق  ــــــى العــــــين المــــــؤجرة وهــــــذا هــــــو  إرادتــــــيشــــــكل خــــــاص بــــــل ي المــــــؤجر والمســــــتأجر عل

ـــــر المشـــــرع  إلا 7339التـــــي أبرمـــــت قبـــــل ســـــنة  الإيجـــــاراتالأصـــــل فـــــي  ـــــراغأنـــــه بعـــــد هـــــذا التـــــاريخ أق  إف
المتعلـــــق بالنشـــــاط العقـــــاري  39/09فـــــي شـــــكل معـــــين بمقتضـــــى المرســـــوم التشـــــريعي  رقـــــم  الإيجـــــارعقـــــد 

ــــــص المــــــادة  ــــــي ن ــــــده بموجــــــب المرســــــوم  67ف ــــــم تحدي ــــــى شــــــكل نمــــــوذج ت ــــــة تكــــــون عل ــــــه فهــــــذه الكتاب من
يكـــــون كتابـــــة بالنســـــبة  فإثباتـــــه الإيجـــــارالمتضـــــمن المصـــــادقة علـــــى نمـــــوذج عقـــــد  31/23التنفيـــــذي رقـــــم 

ويترتــــب علــــى تخلــــف  أمــــا بالنســــبة للغيــــر فلابــــد أن يكــــون لــــه تــــاريخ ثابــــت  روالمســــتأجللطــــرفين المــــؤجر 
ــــرض علــــ ــــة عــــدة جــــزاءات عقابيــــة تف المــــؤجرون بطــــلان العقــــد أمــــا بالنســــبة لشــــاغل المكــــان  ىهــــذه الكتاب

فيكــــون لــــه الحـــــق فــــي البقــــاء فـــــي العــــين كمســــتأجر لمـــــدة ســــنة بعــــد معاينـــــة المخالفــــة شــــريطة أن يحـــــوز 
شــــفويا ممــــا نجــــم  الإيجــــارعقــــود  إبــــرام إلــــىأنــــه لجــــأ العديــــد  إلا،الإيجــــارة علــــى وصــــل يثبــــت قيــــام علاقــــ

بموجــــب عنــــه عــــدة مشــــاكل ألزمــــت المشــــرع بالتــــدخل وســــن قــــوانين جديــــدة للحــــد مــــن تلــــك المشــــاكل وهــــذا 
مـــــــــن أبــــــــــرز  فانـــــــــه  79/05/6007المـــــــــؤرخ فـــــــــي  07/05تعـــــــــديل القـــــــــانون المـــــــــدني بالقـــــــــانون رقــــــــــم 
شــــــكل عقــــــد الإيجــــــار الــــــذي أصــــــبح يشــــــترط انعقــــــاد الإيجــــــار التعــــــديلات التــــــي أتــــــى بهــــــا هــــــو موضــــــوع 

ــــي عقــــد  بالكتابــــة  ــــدا مــــن تكــــريس الكتابــــة ف ولمــــا تكتســــيه مــــن ضــــمان اســــتقراره المــــدني ل الإيجــــارفكــــان ب
واكتفــــى  الإيجــــارمكــــرر والتــــي أصــــبحت ركــــن رابــــع فــــي عقــــد  127نــــص المــــادة وهــــذا مــــن خــــلال أهميــــة 

ــــت  ــــاريخ ثاب ــــة شــــرط أن يكــــون لهــــا ت ــــة العرفي ــــي جعــــل  بالكتاب ــــبطلان  والســــبب ف ــــى تخلفهــــا ال ــــب عل ويترت
 .    الإشكالاتيثير العديد من  إثباتهعقد شكلي هو أنه من أكثر العقود تداولا وأصبح  الإيجار
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 الفصل الثاني 
 الشكلية في عقد الإيجار التجاري

 
من بين التصرفات الواردة على المحل التجاري نجد الإيجار الذي يعد عنصر هام في المعاملات      

أن التجارة تمارس في مكان معين تحقق عنصر الاتصال بالعملاء  إذ التي يخضع لها النشاط التجاري ,
 أثناء ممارسة النشاط التجاري .

يبرم عقد الإيجار التجاري بين المؤجر والمستأجر من أجل استثمار هذا الأخير لمدة معينة وهذا     
تصال دائمة طوال لتحقيق هذا الهدف يبقى كل من المؤجر والمستأجر في علاقة ا والعقد.باتفاق أطراف 
 مدة الإيجار.

يخضع لإرادة  62/95/5557المؤرخ في  57/75كان إبرام عقد الإيجار التجاري في ظل الأمر     
,يمكن إبرامه بأي شكل كان كتابة آو شفاهة ويترتب عليه إثباته بكافة  فهو عقد رضائي بحث الأطراف

 طرق الإثبات .
 92/96/6997المتضمن القانون التجاري المؤرخ في  97/96قم ولكن بعد التعديل الجديد للقانون ر     

أخضع المشرع إبرام عقد الإيجار التجاري للشكل الرسمي وبالتالي إثباته بتقديم المحرر الرسمي وان يقوم 
 بتحريره موظف عام أو ضابط عمومي .

د عقد الإيجار التجاري عن شكل انعقا )المبحث الأول(وعليه سنعالج الموضوع في مبحثين نتكلم في      
شكل إثبات ونفاذ عقد الإيجار التجاري في  )المبحث الثاني(قبل وبعد تعديل القانون التجاري ,ونتناول في 

 .    97/96وبعد تعديل قانون  57/75ظل الأمر 
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 الأولالمبحث 
 التجاري قبل وبعد التعديل الإيجار انعقاد شكل 

عقد الإيجار التجاري في الجزائر مر بعدة مراحل أساسية قبل تعديل القانون إن النظام القانوني لشكل     
وتنحصر في أربعة مراحل وكان للقضاء دور هام ,وهذا ما سنحاول  6997المؤرخ سنة  97/96التجاري 

مع  57/75مر الإيجار التجاري في ظل الأ انعقاد شكل المطلب الأول(توضيحه في مطلبين يتضمن )
الإيجار التجاري بعد  انعقاد يتضمن شكل )المطلب الثاني( الهام الذي كرسه القضاء ,أماإبراز الدور 

آثار تخلف شكلية الانعقاد في  (  ثـمطلب ثالوفي )القانون التجاري . تعديل المتضمن 97/96قانون 
 .التجاري  الإيجارعقد 

 
 الأولالمطلب 

 57/75 الأمرظل  التجاري في الإيجار انعقاد شكل 
تطبيق أحكام وقواعد القانون الفرنسي التى كانت  57/75عرف الإيجار التجاري قبل صدور الأمر      

المتضمن  57/75لازالت سارية المفعول آنذاك إضافة إلى بعض النصوص الخاصة ,وبعد صدور الأمر 
ديد من المشاكل القانون التجاري وضع بعض الأحكام لتنظيم العلاقة بين المتعاقدين غير أنها خلقت الع

على ساحة القضاء بدرجاته الثلاث بشأن شكل إبرام العقد وهذا ما سنحاول شرحه بشيء من التفصيل في 
 الفروع التالية.  

 
 الأولالفرع 

 57/51/5551ما قبل صدور قانون التوثيق الصادر في الأولى المرحلة  
ائية بإجازة العقد المكتوب رسمي الرض مبدألذي يكرس ايق القانون الفرنسي تميزت هذه المرحلة بتطب     

حرية تطبيق قاعدة العقد شريعة للمتعاقدين المؤجر والمستأجر  أعطيشفهي وبالتالي أو عرفي أو 
 1المتعاقدين

 
 

                                                             

 . 69، 55، ص ص  6995، دار هومة ،  4مقدم مبروك ، المحل التجاري ، الطبعة  1-
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 الثانيالفرع 
 51/15/5557غاية  إلى 15/15/5555ما بين صدور قانون التوثيق المرحلة الثانية  

قانون تجاري صادر عن الدولة الجزائرية نظم من خلاله عقد  أولعرفت هذه المرحلة صدور      
الرضائية ولا الكتابة العرفية وهذا بتطبيق المادة  لمبدأالتجاري كما عرفت هذه المرحلة هجران تام  الإيجار

القرار  العليا المحكمة قرارات أهم التي تطبق الكتابة الرسمية في العقود, ومن 1من قانون التوثيق  56
 فقط . الرسمي بالعقد يأخذ كان الذي 95/97/5551 في المؤرخ 65275قمر 
 

 الثالثالفرع 
 88/51غاية تعديل القانون المدني  إلىالقانون التجاري المرحلة الثالثة ما بين صدور  

 الإيجارالعقود  خذ بمبدأ الرضائية في، هو تراجع المشرع عن الرسمية وأ هم ما يميز هذه المرحلةأ      
نهم يستغلون جاري بقولها )... الذين يثبتون بأمن القانون الت 556وذلك ما نصت عليه المادة  التجاري

ة بصفة متتالية مقيد أكثرو تين متتابعتين وفقا لإيجار واحد أما مدة سنمتجر بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم أ
و كتابية ...( وفي هذه المرحلة نجد ت أدة أربع سنوات وفقا لإيجار واحد أو أكثر متتالية شفاهية كانما مأ

الشفهي  أوالعرفي  أوشكل معين فيجيز العقد المكتوب الرسمي  أيالمشرع اخذ بمبدأ الرضائية فلا يشترط 
من  الإرادةوالقبول من المؤجر و المستأجر مع مراعاة صحة الرضا وسلامة  الإيجابفبمجرد تبادل 

 2القانونية . أثارهكافة العيوب ، ومحل وسبب مشروعين حتى يرتب 
سمح للمتعاقدين تحرير عقد من القانون التجاري ي 57/75 الأمرمن  556نص المادة  وهذا ما أكده

والشروط التي  الأركانكل الحرية في وضع  أيضاموثق ولهما  أمامرسمية  أوتجاري بورقة عرفية  إيجار
والقبول وله نفس العملية القانونية للعقد  الإيجابيتفقا عليها ، ونقصد بالإيجار الشفهي ، هو مجرد تبادل 

 المترتبة على استغلال المحل بموجبه . الآثاريختلفان من حيث  أنهما إلاالكتابي 
ليس من حق المستأجر التمسك بحق في التجديد طبقا للإيجار  556وعليه وحسب نص المادة       

كان العقد كتابي ، فبالنسبة للعقد الشفهي  إذاسنتين سنوات متتالية و  أربعاستغل المحل  إذا إلاالشفهي 
المحكمة العليا في  أكدتهيكفي للمستأجر الحصول على وصل الكراء للقيد في السجل التجاري وهذا ما 

يتمسك بحق  أنيجوز للمستأجر  أنمن المقرر قانونا  والذي فيه " 52/56/5555الصادر في قرارها 
                                                             

. 54,عدد,يتضمن تنظيم مهنة الموثق ,الجريدة الرسمية  6992فبراير سنة  69المؤرخ في  92/96قانون رقم   -1 

. 655عمار عمورة ، العقود والمحل التجاري في القانون التجاري ، دار الخلدونية للنشر ، الجزائر ، ص  - 2 
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سنتين في  أوسنوات في العقد الشفهي  أربعلمدة  إماثبت انه يستعمل المحل التجاري , إذ الإيجارتجديد 
 .1"العقد الكتابي 

متى كان من المقرر قانونا ان القانون والذي جاء فيه "  65/59/5559ر في وكذلك القرار الصاد
الشروط  لعدم توافر يجارالإعقد  أبطلالشفهي ومن ثم فان القرار الذي  الإيجارعقد  إبرامالتجاري يجيز 

  2." الرسمية فيه قد اخطأ في تطبيق القانون 
التي اتخذت من  الإجراءاتوذلك بعد  57/75 الأمرالعقود الايجاري جلها كتابية في ظل  أنغير    

التي  5555القيد  والتسجيل  التجاري المتخذة سنة  إعادةطرف المركز الوطني للسجل التجاري من اجل 
جراءكتابي  إيجاريشترط تقديم عقد   3التسجيل والقيد في السجل التجاري . وا 

 
 لرابعاالفرع 

 تعديل القانون التجاري إلى 10/17/5588المرحلة الرابعة الممتدة من  
وعرفت عودة الرسمية في عقد  55/54تميزت هذه المرحلة من تعديل القانون المدني بصدور القانون     

من القانون المدني التي  5مكرر  164التجاري والتخلي عن الرضائية وهذا ما نصت عليه المادة  الإيجار
 4ة .و عقود تسيير محلات تجاريعقود تجارية أ إيجارة البطلان كل نصت صراحة تحت طائل

من القانون رقم  21نص المادة  إلى إضافةالرسمية,  إلىوهذا ما زاد تأكيد على خضوع العقود التجارية 
يمنع  والتي جاء فيها على أنه " 5556ة لسنة المتضمن قانون المالي 52/56/5555المؤرخ في  55/67

 العقارية والحقوق العرفية الأموالمفتشو التسجيل من القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية المتضمنة 
والحصص في الشركات ،  الأسهمو كل عنصر يكونها ، التنازل عن الصناعية أ أووالمحلات التجارية 

 ، 5 المؤسسات الصناعية ..." أولتجارية المحلات ا إدارةالتجارية ،  الإيجارات
 55ص  5عدد  5555ق م. 95/95/5552المؤرخ في 515592مثلة على ذلك القرار رقم ومن الأ     

الشكل الرسمي  إلىمن المقرر قانونا انه زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها  الذي جاء فيه "
                                                             

.  655، ص  5555، الجزائر،  6المجلة القضائية الصادرة عن قسم المستندات والنشر ، للمحكمة العليا، عدد  - 1 
. 25، ص 6999الاولى ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، حمدي باشا عمر ، القضاء التجاري ، الطبعة  - 2 
  3           جنادي الجيلالي ،الايجارات التجارية في القانون التجاري الجزائري ،مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية،  - 

.51،54ص ،ص6995      
. 65، ص المرجع السابق مقدم مبروك ، - 4 
.  56، ص 6999، القضاء التجاري ، الطبعة الأولى ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر، حمدي باشا عمر  - 5 



التجاري الإيجارعقد  في شكليةالالفصل الثاني:   
 

48 
 

و محلات ملكية عقار أو حقوق عقارية أ يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل
 من القانون المدني 5مكرر  164ة قضاة الموضوع لم يطبقوا الماد أنتجارية في شكل رسمي ، ولما ثبت 

 اقد خرقو  فإنهمعلى  تواجد الطاعن فعليا بالمحل المتنازع عليه ،  الإيجارعلاقة  إثباتبل اعتمدوا في 
 1."القانون ، مما يعرض قرارهم للنقض

التي لن  556وخاصة المادة  57/75ما بين الفترة التي كان ساريا فيها العمل بالأمر  أنه ونلاحظ      
خص ، ون 2 55/54ي شكل خاص ، وما بين تعديل القانون المدني العقود الإيجار التجاري بأ إبرام تقييد

 أنينا رأ حقيقة على الصعيد العملي بحيث إشكاليةوجد ، أن القضاء أ 5مكرر  164المادة  بالذكر
ن أالتجاري للشكل الرسمي فتارة تؤكد على  الإيجارالمحكمة العليا غير مستقرة حول مدى خضوع عقد 

و كرست في كثير من قراراتها على حرية  شكل قانونيالتجاري لا يخضع لأي  الإيجارعقد  إبرام
الشكل  إلىالعقود التجارية  إخضاعخرى تؤكد على وجوب مثل هذه العقود ، وتارة أ إبرامي ف الأطراف

من القانون المدني ، كما  5مكرر  614ك على نص المادة الرسمي تحت طائلة البطلان مؤسسا ذل
من القانون التجاري  556قاعدة خاصة بالنسبة للمادة  5مكرر  164المادة  أناستنتج القضاء وبما 

عقود  إبرامفي مجال  5مكرر  164يستدعي تطبيق المادة  الأمرالعام ، فان  وعملا بقاعدة الخاص يقيد
فكان هذا الغموض وتضارب في الآراء وقرارات المحكمة العليا هو الدافع الذي عدل ،  التجارية الإيجار

، وهذا ما يتناسب مع هذا الطرح الجديد ويحل  92/96/6997المؤرخ في  97/96بموجبه القانون رقم 
العليا التي صبت في القانوني الذي كان عالقا ، بل وثمن هذا التعديل كل اجتهادات المحكمة  الأشكال

العقود  أنالعقد ذلك  إبراموبالتالي فعلى القاضي المطروح عليه النزاع التأكد من تاريخ هذا الاتجاه ، 
العقد صبه في  أطرافوليس على  57/75 الأمر أحكامتطبق عليها  97/96المبرمة قبل تعديل قانون 

 3قالب رسمي .
 
 
 
 

                                                             

.12، ص  6995حمدي عمر باشا ، القضاء التجاري  ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،   - 1 
، المتضمن تعديل القانون المدني . 91/97/5555المؤرخ في  55/54قانون رقم   - 2

 

مؤرخة في 55) ج.ر  92/96/6997، المؤرخ في  97/96) جديدة ( أضيفت بالقانون رقم  5مكرر  555المادة  -5  
    ( 5ص.  95/96/6997   
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 الثانيالمطلب 
 17/11التجاري بعد تعديل القانون  الإيجار انعقاد شكل 

عرف تغيير جذري لما كان معمول به في  97/96إن إبرام عقد الإيجار التجاري بعد تعديل قانون      
ظل القانون القديم وكان للقضاء دور بارز في تكريس بعض النصوص في أحكام وقرارات المحكمة 

دل القانون التجاري بموجبه وهذا بفرضه الشكلية جاتها الثلاث أخذه المشرع بعين الاعتبار بحيث عر بد
مع ذكر  الكتابة الرسمية الرسمية في إبرام عقد الإيجار التجاري ,وهذا ما سنتطرق له في الفروع التالية

شروط الشكلية المتعلقة بإشهار  إلىإضافة  )الفرع الأول(في  شروط شكلية إيجار تسيير المحل التجاري
 .الشكلية في الإيجارات التجارية مجال تطبيق )الفرع الثالث(وفي  الفرع الثاني () في  المحل التجاري

 
 الأولالفرع 

 الكتابة الرسمية 
المنصوص عليها في القانون المدني أن السندات الرسمية هي الأوراق  العامة القواعدسب وحكما نعلم    

التي يحررها موظف عام وفقا للأحكام القانونية وقد سبق وأن تطرقنا إلى تعريف العقد الرسمي الذي 
توفر شروط شكلية وقانونية للاعتداد ق.م.ج والتي يفهم من خلالها وجوب  164نصت عليه المادة  

 : شروط وهي ثلاثةية بكون الورقة رسم
   أولا: شروط الورقة الرسمية

 ومي أو شخـص مكلف بخدمة عامة وفيصدور المحرر من موظف عام أو ضابط عم الشرط الأول: 
 حدود سلطته:

يكفي أن يكون المحرر صادرا ومحررا من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة بل  لا
السلطة والاختصاص  تكون لهؤلاء الأشخاص المحددين قانونا ق.م.ج أن 164يتعين وحسب نص المادة 

في إصدار هذا العقد الرسمي، بمعنى يجب أن يصدر المحرر من موظف ذي صفة وصلاحية وولاية في 
  1تحريره من حيث الموضوع ،الزمان والمكان .

                                                             
       بلعيساوي محمد الطاهر،باطلي غنية ،طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  -1

 .45،ص  6955 ،الجزائر    
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معينا للعقد الرسمي بحيث لم يشترط على هــؤلاء كتــابة  كما أن نص المــــــــــــادة جاء عاما ولم يحدد شكلا
 المحرر بيدهم أي خـــــــــــط اليد أو على الآلة الراقنة بل صدور السند بشهـادة توقيعهم وبحضورهم.

هو كل شخص تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها في مجال معين ويدخل في هذا الموظـف:  -5
الذين يعملون في مختلف  الإداريينالأحكام وكتاب الضبط  وسائر الموظفين الإطار القضاة في تحرير 

الإدارات العمومية كموظف الولاية والبلدية وبصفة عامة كل من يخضع لقانون الوظيف العمومي ،أي كل 
وأن يشغـل من يلحق بالخدمة بواسطة أداة قانونية، قد تكــون مرســـــــــوما أو قرارا وزاريا أو قرارا ولائيا، 

وظيفته على وجه الاستمرار ويساهم بعمله في خدمة مرفق تديره الدولة أو أحد الأشخاص التابعيين 
 .للقانون العام 

الضابط العمومي هو كل شخص يحمل أختام الدولة وله صلاحية إعداد المحررات الضابط العمومي: -1
ويتمتع بمؤهلات قانونية وعلمــــية عالية كشهادتـه الجامــعية، فتسند إليه مهــمة تسيير مكتب عمومي 

فة لحســـابه الخاص وتحت مسؤوليته، ونظرا للتعديلات التي طرأت على التشريع الجــزائري تم إيجـاد ص
يعنى  الذيأهم الضباط العموميون الموثق  ومنالضابط العمـومي بعد ما كان في السابق يعتبر موظفا 

                                                                                                                                                                                                                                           .              1وكذلك المحضر القضائي ،العقد الرسمي أن يكون محررا باسمه وموقع بإمضائهبتحرير 
 المتضمن تنظيم مهنة الموثق كما يلي:     96-92من القانون  91عرفته المادة الموثق: -أ
"الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون  

من نفس  59الصيغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصيغة"  وتقضي المادة 
يسهر على تنفيذ الإجراءات القانون " يتولى الموثق حفظ العقود التي يقوم بتحريرها ، أو بتسلمها للإيداع و 

علان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا "  المنصوص عليها قانونا لاسيما التسجيل وا 
وبالتالي فالموثق هو الضابط العمومي المكلف بإعطاء الطابع الرسمي للعقود واتفاقيات الأفراد ويكون 

 .إطار مهنة حرة مسؤولا شخصيا عنها وتمارس هذه المهام بصفة مستقلة في
يعتبر المحضر القضائي ضابطا عموميا مثله مثل الموثق إلا أنه يختلف عنه في  المحضر القضائي:-ب

من أهمها تبليغ السندات والعقود وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية  إليهطبيعة المهام المسندة 
 2 المهام.وغيرها من 

                                                             

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي . 6992فبراير  69المؤرخ في  91-92من قانون  94المادة  -  1  
. 15، ص  6952-6957بطيمي حسين ،الشكلية في العقود،محاضرات لطلبة سنة أولى ماستر ،عقود ومسؤولية،  - 2  
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الشخص المكلف بخدمة يشمل كل الأشخاص الذين ينتدبون لأداء عمل معين المكلف بخدمة عامة:  -ج
كتقارير الخبراء المعينين من قبل القضاء طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والمقيدين ضمن جدول 

أو لم الخبراء المعتمدين كذلك  هو كل شخص يقوم بخدمة عامة سواء خضع لقـــــــــــــانون الوظيف العمومي 
يخضع،وسواء كان مأجورا أم لا ومثل هؤلاء رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبون، والسبب في 

ومن  إعطاء أهمـــــــــــــــــــــية للسندات التي يصدرها هؤلاء هو الثقة التي توحيها مهمتهم بالنسبة لعموم الناس
الميلاد والوفاة ،مسك السجلات لتسجيل العقود  بين المهام الموكولة لهم تحرير عقود الزواج وشهادات

 وغيرها من المهام . 
 سلطة واختصاص الموظف العام والضابط العمومي والمكلف بخدمة عامة  الشرط الثاني: 

إن السندات التي يصدرها الموظف العام والضابط العمومي والمكلف بخدمة عامة، لا يكون لها طابعا     
أي أن تكون لمحرر العقد الولاية  إصدارهاية ملزمة،إلا إذا كانت لهم السلطة في رسميا ولا تكون ذات حج

والتفويض القانوني في تحريره وكذلك أن يكون أهلا للتصرف الذي يقوم به فإذا كان محروما من الأهلية 
 أو مجردا منها بموجب نص قانوني فان العقد المحرر يعد غير صحيح. 

 أما بالنسبة للاختصاص:
أي أن يكون كل من الموظف والضابط العمومي والمكلف بخدمـــــــة عامة   من حيث الموضوع: -أ

مختصا بكتابة نوع معين من السندات الرسمية فالأحكام من اختصاص القضاة ومحاضر الجلسات من 
اختصاص كتاب الضبط ومحاضر المعاينات من اختصاص المحضرين القضائيين ،أي يجب أن يكونوا 

نوعيا بتحرير السند الرسمي الذي يعتد به كدليل رسمي بحيث إذا حرر من غير مختص نوعيا  مختصين
بتحريره انتفت عنها صفة الرسمية كما يمنع على الموثق إن يحرر سند رسمي يخصه أو يخص أحد 

  .أقربائه إلى غاية الدرجة الرابعة
ومي والشخص المكلف بخدمة  عامة حدد القانون لكل من الموظف والضابط العممن حيث المكان:  -ب

اختصاصا إقليميا لا يجوز أن يباشر عمله خارجه فلا يجوز لهم القيام بالنشاط خارج دائرة اختصاصهم 
 إليهاالتي ينتمي  الإداريةبدائرة اختصاص الهيئة  الإداريالمكاني ، ويرتبط اختصاص الموظف بالسلك 
 الإقليميضر القضائي مختص في حدود الاختصاص فاختصاص الوالي يشمل كل تراب الولاية والمح
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عليه المادة  كامل التراب الوطني  وهذا ما نصت إلىاختصاص الموثق  لمجلس القضاء التابع له، ويمتد
 1المتضمن تنظيم مهنة التوثيق. 69/96/6992المؤرخ في  96-92من قانون رقم  96

الضابط العمومي أو المكلف بخدمة مختص أصلا بتحرير السند  أوثبت أن الموظف  إذافمن جهة 
صه فان البيانات التي تدخل في اختصاصه تكتسي صفة االرسمي لكنه حرر بيانات لا تدخل في اختص

                                                                            2الرسمية أما البيانات الأخرى فلا معقب غليها ولا تكتسب صفة الرسمية. 
 مراعاة الشروط المقررة قانونا  الشرط الثالث:

لكل نوع من المحررات الرسمية أوضاعا معينة فيجب أن تكون محررة طبقا لبعض الشكليات التي نص 
وقد نصت كل ، ية والتي تتمتع بها هذه المحرراتعليها القانون وهذه الشكليات تسمح بتفسير قرينة الرسم

 :مواد القانون المدني وقانون تنظيم مهنة التوثيق على نوعين من البيانات عامة وأخرى خاصة من
وهي البيانات التي لابد أن يتضمنها كل تصرف رسمي منها مانصت عليها المادة  البيانات العامة: -أ

مي ق.م.ج  كتوقيع العقود من الأطراف والتأشير على ذلك من قبل الضابط العمو  6مكرر  164
ق.م.ج على أن يبين في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية طبيعة  4مكرر  164وأضافت المادة 

 صفة وتاريخ التحويلات المتتالية. الإمكانومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين وعند 
العقد الذي يحرره الموثق ،  تنص على البيانات التي يستلزمها 96-92من القانون  65كما أن المادة 

عن بيان من  يسهو فهذا الأخير عند تحريره العقود التوثيقية يتعين عليه احترام شكلية معينة وأن لا
 .بطلان العقد  إغفالهاالبيانات اللازمة والتي يترتب على 

كان التصرف وهي البيانات التي تتعلق بنوع العقد من بيع ورهن ...الخ كما إذا :الخاصةالبيانات  -ب
 المتعلقة به. قوالحقو ،دواقع على عقار فلا بد من تحديد العقار تحديدا نافيا للجهالة بذكر المساحة، الحدو 

سنة  55المتضمن تعديل القانون التجاري الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد  97/96بموجب القانون رقم ف
كان  إلا الشروط الشكلية المتعلقة بانعقاده و إلىالتجاري  الإيجارفاخضع المشرع سريان عقد  6997

المبرمة ابتداء من  الإيجارتحرر عقود مكرر التي تنص على "  555ث المادة باطلا ، وهذا باستحدا
الشعبية في الشكل الرسمي  الديمقراطيةتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .مدة يحددها الأطراف بكل حرية ..."رم لوذلك تحت طائلة البطلان وتب
                                                             

"تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق تسري عليها أحكام  69/96/6992المؤرخ في  96-92من القانون رقم  96نص المادة  - 1
 هذا القانون والتشريع المعمول به ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ،تنشأ وتلغي المكاتب العمومية     
 للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية بموجب قرار وزير العدل حافظ الأختام"     

 .79،ص  المرجع السابق ، بلعيساوي محمد الطاهر - 2
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القانون التجاري تتطابق  أحكام أصبحتوبهذا يكون المشرع قد وحد النص العام مع النص الخاص بحيث 
بالنسبة  5مكرر   164مع القانون المدني الذي اوجب الرسمية فقط تحت طائلة البطلان في المادة 

فقد يتطابقا في  الآخرمن الباطن لأن كلاهما مستقل عن  أو أصلي الإيجارللإيجارات التجارية سواء كان 
من الباطن لا  الأجرةمدة  أنوالمدة غير  الأجرةكمبلغ  أخرى أمورشروط العقد الأصلي ويختلفان في 

 1. الأصلي الإيجارتزيد عن مدة  أنيجوز 
 تسهيل في أيضا أهميته المتعاقدة, تظهر الأطراف وحقوق للموثق والحصانة الحماية ويوفر السند الرسمي

 أو العقد توثيق من التأكد فقط يكفي مراحله مختلف عبر القضاء مستوى على والقرارات الأحكام إصدار
 الباطن. من فرعي أو أصلي تجاري إيجار كان سواء عدمه
 التجار السجل في والقيد النشر الإشهار عملية في المتمثلة اللاحقة لإجراءات تسهلا الرسمية أهمية أيضا
 كانت رسمية كانت ولو مكتوبة وثيقة تقديم أيضا والنشر التجاري السجل في القيد شروط من أن ذلك

 أفضل.
 شكل في التسيير تأجير بتحرير التسيير تأجير ظهور بداية منذ نصح قد الآخر هو الفرنسي القضاء ونجد
 .عليه الدليل لإقامة وتسهي الإثبات ضمان أجل من رسمي

 إتمام عليه يجب شركة في الانتفاع سبيل على كحصة التجاري المحل لتقديم بالنسبة الشيء ونفس 
 عراقيل . دون الشهر إجراءات إتمام له يتسنى حتى العقد إبرام في بالشكلية المتعلقةالإجراءات 

 الإيجارعقد  أركانمكرر جعل من الرسمية ركن من  555وبذلك يكون النص الجديد المتمثل في المادة 
عقد  أنفالعقد لا وجود له فهو والعدم سواء ويترتب على ذلك  استيفائهالتجاري بمعنى انه في حالة عدم 

يعتبر العقد  أعلاهفي شكل غير رسمي بعد نشر هذا القانون المذكور  الأطرافالذي يبرم بين  الإيجار
القانونية  الآليةعة المتعاقدين وتخلى عن كرست المادة الجديدة قاعدة العقد شري أيضاباطلا بقوة القانون ، 

النظام القانون القديم والتي يترتب عنها حق التجديد وحق الرفض وحق  التي كانت سائدة من قبل في
غير ممكنة بإرادة طرفا  أوممكنة  الآثارالتعويض الإستحقاقي وجعل للمتعاقدين الحرية في جعل هذه 

 2العقد .
وقبل النظر في  أولاتجاري أيا كان موضوعه فعليه  إيجارعرض النزاع على القاضي حول  إذاوعليه 

 .القانونية في تحريره  الأشكالموضوعه التحقق من وجود المحرر الرسمي الذي افرغ فيه العقد مع احترام 

                                                             

المرجع .نفس  المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ، 57/75 الأمرمن  555نص المادة   - 1 
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 التسيير الحر للمحل التجاري : إيجارالشكلية في عقد  -ثانيا
 إذاكين لا ينعقد العقد صبحت ركن ر مكرر) الجديدة ( التي أ 555لمادة اشتراط الرسمية في ا إلى إضافة

تحت طائلة  1التسيير الحر للمحل التجاري إيجاريضا القانون التجاري يفرض الرسمية في عقد تخلفت ، أ
 2من القانون التجاري . 691البطلان في المادة 

 تعريف عقد التسيير الحر -15
الذي يعتبر مجرد عامل يتمتع ببعض سلطات النيابة  الأجير،التسيير الحر يختلف عن مفهوم المسير  إن

 3للمحل.ويمارس التجارة باسمه وحساب المالك الحقيقي  للمالك،
الحرة  الإدارةحقيقي لهذا يسمى بعقد  إيجارما المسير الحر فهو المستأجر يستغل المحل التجاري بعقد أ

 ستأجر بإدارة المحل التجاري لحسابه الخاص وله الحرية التامة في التسيير فلا يخضعبحيث يقوم الم
جزئيا من اجل استغلال المحل مقابل حصول  أولرقابة مالك المحل التجاري ومنه يكون تنازل المالك كليا 

 .  إيجارالمؤجر على بدل 
ظروف تمنعه من  أووعقد التسيير الحر ظهر بظهور المحل وهو لجوء المالك لتأجير محله لأسباب 

بسبب انتقال  أوبسبب وظيفته كمحامي الذي يمنعه التشريع من مزولة الحرف  أواستغلال محله بنفسه 
 إلىيلجأ  أنالورثة القصر الذين يتعذر عليهم استغلال محلهم بأنفسهم فيضطر صاحب المحل  إلىالمحل 

 . إيجارغيره من اجل استغلاله مقابل بدل 
 إيجاروتأجير تسيير المحل التجاري هو من العقود الخاصة التي جاء بها القانون التجاري وهو عبارة عن 

مال منقول معنوي يستغل فيه المسير نشاطا تجاريا قائما فهو يديره باسمه ولحسابه في مقابل تحمل 
 4خسائره .

،  654 إلى 691خاصة به من المادة  أحكامتسيير المحل التجاري  إيجارالجزائري لعقد  نظم المشرع
والقواعد الموضوعية  5الشروط الموضوعية العامة المنصوص عليها في القانون المدني  إلىبالإضافة 

 1. 695 إلى 694الخاصة بالتسيير الحر المنصوص عليها في المواد من 
                                                             

نموذج عقد تسيير الحر لمحل تجاري. 96أنظر الملحق رقم  - 1  
.المرجع السابقالمتضمن القانون التجاري ،  57/75من الأمر  691المادة  - 2 

   عبد القادر بقيرات ، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجارية ، نظرية التاجر ، المحل    -3
         26،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، ص Aالتجاري ، الشركات التجارية، الشيك     

.649المرجع ، ص  نفس عمار عمورة، - 4  
. التجاري من القانون 597إلى  74انظر المواد من  - 5 
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 الحر التسيير  إيجارالشروط الشكلية لعقد  -11
 الكتابة: -

... قانون التجاري التي نصت على انه "من ال 1/ 691تتمثل الشروط الشكلية التي نصت عليها المادة 
يكون  أنوهذا راجع لكون عقد التأجير التسيير الحر لا يمكن  رر كل عقد تسيير في شكل رسمي ..."ويح
المحكمة العليا  أكدتهالجرائد المخول لها ذلك وهذا ما  أوكتابيا وهذا لإمكانية نشره في الجريدة الرسمية  إلا

قضاة المجلس  أنحيث "الذي جاء في حيثياته  59/95/6995المؤرخ في  676642في قراراها رقم 
ق. ت . على عقد  691بقضائهم هذا طبقوا القانون تطبيقا سليما فيما يتعلق بوجوب تطبيق نص المادة 

بمقتضى عقد عرفي ذلك فيما يتعلق بإخضاعه للشكل الرسمي لان  5525التسيير المبرم خلال سنة 
طبقا لنص المادة  إجرائيالمادة المذكورة تعتبر واجبة التطبيق من تاريخ صدور القانون لكونها ذات طابع 

في القضية رقم  65/92/5557في  سابقا المؤرخ الأعلىق مدني ( كما جاء في قرارا المجلس  95
التسيير الحر يحرر في شكل رسمي وينشر خلال  إيجارمتى كان من المقرر عقد  "نه على أ 12524

بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، وينتهي بنفس  إعلام أوخمسة عشر يوما من تاريخه على مستخرج 
 قرار إلى إضافة، 2 "هذا المبدأ يعد خرقا للقانون  مأحكاالتي نشر بها فان القضاء بما يخالف  الإجراءات
العقد  أن "الذي جاء فيه  546596في القضية رقم  5552 جويلية 64ة العليا الصادر بتاريخ المحكم

التسيير الذي يتمسك المؤجر  إيجاربعين الاعتبار لإثبات  أخذهلا يمكن  الأطرافالعرفي الموقع من قبل 
 . "وما بعدها من القانون التجاري 691طبقا لمقتضيات المادة  به

 أوتجارية  أوزراعية  إيجارعقود  أو...  "من القانون المدني بقولها  5مكرر  164المادة  أكدتهوهو ما 
مؤسسات صناعية في شكل رسمي ( ويتفق قانون التجارة المصري مع  أوعقود تسيير محلات تجارية 

كل تصرف  أن أعلاه إليهمن القانون المشار  15/5ينص في المادة  إذالقانون الجزائري في هذا السياق 
 إلا يكون مكتوبا و أنتأجيره بقصد استغلاله يجب  أوعيني  إنشاء أومتجر  ملكيةيكون موضوعه نقل 

كتابة  أنهاعرفية يكفي  أوالتشريع المصري لم يوضح نوع الكتابة رسمية  أنلملاحظ كان باطلا ، وا
 البطلان . إغفالهاللانعقاد يترتب على 

                                                                                                                                                                                              

. التجاريمن القانون  695إلى  697انظر المواد من  - 1
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المعدل للقانون المؤرخ  5572مارس  69وعلى خلاف ذلك نجد التشريع الفرنسي في القانون المؤرخ في 
 أنلم يشترط شكلا معين لإبرام العقد تأجير تسيير المحل التجاري ولم يشترط حتى  66/95/5571في 

 1يكون مكتوبا بل جعل منه عقدا رضائيا .
 

 الفرع الثاني
 إجراءات الشهر  

 نشر:أولا : ال
يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة نشر العقود الواردة على المحل التجاري وهذا لتمكين الغير من 

 الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه العقود التي قد قيدة في السجل التجاري .
بالنشر نشر مضمون العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو الصحف اليومية الوطنية أو  ويقصد

  ملائمة. أخرىأي وسيلة 
مضمون العقود الواردة على المحل التجاري سواء في الجريدة  نشروعليه فقد أوجب القانون ضرورة 

 أويوم من تاريخ إبرام العقد  57ية وذلك خلال في الجريدة الوطنية اليوم أوالرسمية للإعلانات القانونية 
 نشر . أولمن 

من القانون التجاري التي تتضمن أحكام بيع المحل التجاري فتطبق على  51نص المادة  إلىوبالرجوع 
 نفس الشروط المتمثلة في كيفية النشر وميعاده... الإيجار

يوم من تاريخه على  57عقد التسيير خلال ...ينشر "نشر العقد وهذا بقولها  691/1وجبت المادة كما أ 
وفضلا عن ذلك في الجريدة المختصة  و إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية شكل مستخرج أ

 2 56/59وحسب المرسوم التنفيذي رقم " بالإعلانات القانونية ...
 555566في القضية رقم  65/91/5554وهو كذلك ما ذهبت إليه المحكمة العليا في القرار المؤرخ في 

من المقرر قانونا انه يحرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوم من بقولها " 

                                                             
           عبد القادر كيسي ، تأجير المحل التجاري ) دراسة مقارنة من القانون الجزائري والقانون الفرن زهيرة جيلالي - 1

 أطروحة لاستكمال متطلبات منح درجة الدكتوراه ، كلية الدراسات العليا القانونية ، جامعة عمان العربية ، اذار ،     
 .  595ص   ،6995    

 رقم  54المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية )ج.رعدد  55/96/5556المؤرخ في  56/59المرسوم التنفيذي  -2
    159  . 
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إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كما يتعين على المؤجر إما  أوتاريخه على شكل مستخرج 
 1." مع البيان صراحة بتأجير التسييرتسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل تقييده الخاص 

يجب نشر على انه "  5552مارس  54ن القانون إضافة إلى ذلك فالتشريع الفرنسي في مادته الثانية م
يوم  57يتم هذا النشر خلال  أنعقد تأجير المحل التجاري في جريدة مخصصة للإعلانات القانونية على 

 2" من تاريخ إبرام العقد 
هذا النشر يتمكن الغير من المتعاملين التعرف على الوضعية الحقيقة للمحل التجاري وقيمته  ومن

 3 .الاقتصادية
 : القيد في السجل التجاري:ثانيا 

ضرورة  مان والثقة بين المتعاملين التجاريين ما أدى الىالائتبما أن المعاملات التجارية تقوم على مبدأ 
 إلزام التجار بالقيام بعملية القيد.

يتضمن القيد في السجل التجاري بالنسبة لإيجار المحل التجاري أو إيجار التسيير الحر للمحل التجاري 
تقديم كل عناصر المحل التجاري المادية والمعنوية من طرف التاجر إلى المركز الوطني للسجل التجاري 

ا أو مستأجرا أو مسير حر للمحل التجاري مع ذكر كامل البيانات إضافة تقييد نفسه بصفته تاجر 
 الصحيحة المتعلقة به .

من قانون  55وهذا ما نصت عليه المادة  الإجباريةفي السجل التجاري من الشروط القانونية و القيد 
ن يقيد نفسه في السجل اري فعلى التاجر سواء شخص طبيعي أو معنوي أالمتعلق بالسجل التج 59/66

 علاه .أمن القانون  61 إلى 65التجاري وهذا ما تضمنته المواد من 
...يتعين على "نه نون التجاري على أمن القا691ما بالنسبة للمسير الحر تنص الفقرة الرابعة من المادة أ

 "تأجير التسيير...تعديل قيده الخاص مع البيان صراحة ب أوالمؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري 
مع إلزام المستأجر المسير للمحل هو الآخر تقييد نفسه في السجل التجاري مادام سيكتسب صفة التاجر 

 4. 59/66من القانون رقم  4و 6من يوم إبرام عقد التسيير الحر وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                             
 وما بعدها 576,ص 5554المجلة القضائية,العدد الثالث,الديوان الوطني للأشغال التربوية ,وزارة العدل  -1
 555,ص,المرجع السابق زهيرة جيلالي ,عبد القادر كيسي , -2
 .647,ص,المرجع السابق عمورة ,عمار  -3
 .5547ص  12المتعلق بالسجل التجاري ,نشر ب)ج, ر, عدد 55/95/5559المؤرخ في  59/66قانون رقم  -4
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ه ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق في عناوينه وفواتير  الإشارةالمسير الحر عليه  أنوتضيف المادة على 
باسمه رقم تسجيله في السجل  أوالموقعة من طرفه  الأوراقالمصرفية والتعريفات والنشرات وعناوين جميع 

التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على اسم وصفة 
 1وعنوان ورقم تسجيل مؤجر المحل التجاري 

 5557كانون الثاني  67بتاريخ  55-57المعدلة بموجب القانون  655-72وهو نفس ما ورد في رقم 
والذي ألغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية  5552مارس  54وقانون  665من القانون الفرنسي في مادته 

نما عليه ان والذي أصبح فيه المؤجر غير ملزم بالقيد في السجل التجار  5572مارس  69من قانون  ي ,وا 
لم يعد تاجرا خلال مدة شهر من تاريخ انتهائه قطعيا عن ممارسة النشاط التجاري  إذيطالب بشطب قيده 

 2يوم من تاريخ إبرامه لعقد تأجير المحل التجاري . 57أو تعديل قيده إذا بقي تاجرا خلال 
الشكلية ,في إبرام عقد التأجير التجاري هو الشكل الرسمي في تقديم  الإجراءاتويستلزم أيضا لاستكمال 

من القانون التجاري ,وحسب  555المحل التجاري كحصة في سبيل الانتفاع في شركة وهذا بإجازة المادة 
من نفس القانون إن انتقال المحل التجاري بطريق المساهمة به في رأس مال الشركة  51-55المادة 

لا باطل يجب إثباته ب  3عقد رسمي وا 
...أو التنازل عن أسهم من شركة أو "من القانون المدني التي جاء فيها  5مكرر 164أيضا نص المادة 

 ."حصص فيها...في الشكل الرسمي...
بالنسبة لتسجيل المحل التجاري إذا  قدم إلى  59/66ما نص عليه قانون السجل التجاري  إلىإضافة 

شركة قائمة ,ينبغي خضوعها إلى إجراءات الشهر المطلوبة به لإنشائه بالنسبة شركة في طور التكوين أو 
 الإجراءات)في طور التكوين(, أما بالنسبة للحالة الثانية )شركة قائمة( فلابد من احترام  الأولىللحالة 

دتين هاتين الما أنمن القانون التجاري ,وينبغي للتذكير  51و55الخاصة المنصوص عليها في المادتين 
وعلى ذلك تخضع عملية تقديم المحل التجاري لإسهام في شركة  تتعلقان بعقد بيع المحل التجاري

 4لنفس إجراءات بيع المحل التجاري 
 

                                                             
 .647,ص,المرجع السابق عمار عمورة ,  -1
 551,556,ص ص المرجع السابق زهيرة جيلالي و عبد القادر كيسي , -2

.المرجع السابق المتضمن القانون التجاري ,,57/75 الأمر,من 51و 55و 555المادة   - 3 
 بلعيد صونيا ,تقديم المحل التجاري كحصة في شركة على سبيل الانتفاع ,مذكرة لنيل شهادة الماستر في    بلعيد وسيلة , -4

 .14ص, 6954-6951الحقوق ,كلية الحقوق و العلوم السياسية ,جامعة عبد الرحمان ميرة  ,سنة     
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 الثالثفرع ال
 التجاريةالإيجارات  في الشكلية تطبيق مجال  

 القانون من 559 و 525 المادة في التنظيمية للأحكام تخضع التي العقارات التجاري المشرع حدد لقد
 التوضيح من بشي سنراه ما وهذا،  التجارية الإيجارات كل على تطبق لا الشكلية أحكامأن  ذلك,  التجاري

 : التالية النقاط في
 التجاري: المحل فيها يستغل التي والمحلات البنايات -أولا

 المحلاتأو  العماراتأيجار  علىالأحكام الآتية  تطبق"  الأولى فقرتها في 1 (المعدلة)525 المادة نصت
 لمؤسسةأو  لحرفيأو  لصناعيأو  للتاجر مملوكالمحل  هذا كان سواء تجاري محل فيها يستغل التي

 فمجال " الحالة حسب التقليدية والصناعات الحرف سجل فيأو  التجاري السجل في قانونا مقيدين حرفية
 والمحل, التجاري للاستغلال صهيخصت تم محلا أو البنايات على يكون إما الشكلية أحكام تطبيق

 من يخرج بالتالي و, التجاري للاستغلال خصصمت مرآب أو مستودع و مخزنا يكون قد هنا المقصود
 وعليه, والشواطئ والمحطات المطارات على تقام التي المشروباتأو  المأكولات بيع محلات, المحل مفهوم

 قدأو , المصرفية كالأعمال واحد لتاجر يكون قد رئيسي محل هو فيه يستغل الذي بالمحل فالمقصود
 هناك يكون عندما أو التجاري النشاط من جزء منهم واحد كل في يجري عندما الرئيسية المحلات تتعدد

 2مختلفة. محلات في التجاري للمحل مشترك استغلال
 التابعةأو  الملحقة المحلات -ثانيا
 العمارات أو المحلات إيجار " بقولها التجاري القانون من 525 المادة من الثانية الفقرة عليها نصت وقد

 لمالك تابعة وملكيتها تجاري محل باستغلال ضروريا استعمالها يكون عندما تجاري باستغلال الملحقة
 تكون او المالكين تعدد حالة في ويجب الرئيسة المؤسسة بها توجد التي العمارةأو  التجاري المحل

 ."المشترك الاستعمال بقصد المؤجر من مسمعأو  مر علىأجرت  قد الملحقة المحلات
 يكونأن  يشترط وهو للزبائن مفتوح وغير التجارية العملية فيه تجرى لا الذي المحل هو الملحق والمحل
 المستودع ذلك علىالأمثلة  ومن الرئيسة المؤسسة فيه الذي المحلأو  البناية لمالك مملوك المحل

 إذا أما, الزبائن فيه ويستقبل يعرضآخر  محلا يستغل الذيالأثاث  بائع قبل من الأثاث بإيداع المخصص
                                                             

.المرجع السابق , المتضمن تعديل  القانون التجاري ,97/96عدلت بالقانون رقم  - 1 
 حزيط محمد ,حق الاسترجاع في الايجارات التجارية ,على ضوء آخر التعديلات للقانون التجاري ,الطبعة الثالثة ,دار    -2

 .61,64,ص ص 6995هومة للطباعة والنشر والتوزيع,الجزائر,    
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 في يدخل لا فإنه التجاري المحل نشاط على خطر يشكل لاأزيل  لو بحيث منفعي طابع ذو محل كان
 95/92/5551 في مؤرخ 596976 رقم القرار القضاء ساحة علىالأمثلة  ومن,المذكور التطبيق نطاق

 إخلاء تقريرأن  يتبن عندما الرئيسة بالمؤسسة الملحق التجاري المحل يعتبر" فيه جاء -منشور غير–
 1."الخطرالأصلية إلى  التجارية القاعدة استغلال يعرضأن  شأنه من المستأجر
 تمتد الرئيسي التجاري المحل انعقاد في الشكليةالإجراءات  جميع فإن التجاري المحل وحدة مبدأال واستنادا

 التجارية. للقاعدة مرفق باعتباره الملحق المحل إلى
 العارية الأراضي -ثالثا
 إيجار..." بقولها اتجاري القانون من 525 المادة من الثالثة الفقرة عليها نصت التيالأماكن  وهي

أو  الصناعيأو  التجاري للاستعمال معدة بناياتالإيجار  وبعد قبلا عليها شيدت التي العاريةالأراضي 
 ." الصريحة المالك بموافقة استغلتأو  شيدت قد البنايات هذه تكونأن  بشرط الحرفي
 سلمها التي بل البنايات المالك عليها شيد التي ليستالأرضية  القطعة هذهإلى أن  يشير والنص

 السياق هذا في الفرنسي القضاء اشترط وقد, المالك بموافقة عليها البناء بتشييدالأخير  هذا وقام للمستأجر
 شرطين :ال تستجيب لمشيدة البناية تكون بان
 التثبيت. عامل: أولا
 المتانة. عامل: ثانيا

 2عليها. التجارية بالإيجارات الخاص النظام تطبيق من الهشة البنايات استبعدت وبالتالي
 البلدي الاستغلال تسيير لصالح لتخصيصها للبلديات المؤجرة والمحلات البنايات -رابعا

الأحكام  هذه تطبق"  بقولها 3( معدلة) التجاري القانون من 559 المادة منالأولى  الفقرة عليها ونصت
 تسيير لمصالح المخصصة المحلاتأو  للعمارات بالنسبة للبلديات الممنوحةالإيجارات  على كذلك

 ."المالك من الضمنيةأو  الصريحة بالموافقة و, بعدهالإيجار أو  عند إما, البلدي الاستغلال
أن  يجب انه إلا صناعي تجاري طابع ذات الأمكنة بتلك المستغلة الخدمات تكونأن  يشترط لم والنص
 و لها تابعة عمومية مؤسسة تسيير طريق عن , ولوالأمكنة تلك تستغل التي نفسها هي البلدية تكون

 عنها. ماليا مستقلة

                                                             

.26,ص المرجع السابق عمر ,القضاء التجاري, حمدي باشا - 1
 

 .65,ص المرجع السابق حزيط محمد, -2
 .المرجع السابق المتضمن تعديل القانون التجاري , 97/96عدلت بالقانون رقم  -3
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 العمومية المؤسسة قبل من المستأجرة الضرورية و الرئيسة والمحلات البنايات -خامسا
 الاقتصادية

 تكون ان ويشترط, التجاري القانون من559  المادة من الثانية الفقرة عليه نصتالأمكنة  من النوع وهذا
 الاقتصادية المؤسسة تتخذه الذي الشكل كان مهما, العمومية الاقتصادية المؤسسة لنشاط ضروريةالأمكنة 

 المستأجرة البناياتأو  المحلات على ينص لم التجاري القانونأن  غير, عمومي ملك رأسمالها كان متى
 في للقيد تخضعأنها  معأيضا  ينالتمه و التكوين ومراكز الخاصة والتعليم التربوية المؤسسات قبل من

 1تجاريا. يعتبر ونشاطها التجاري السجل
 والإدارات العمومية المؤسسات قبل من والمؤجرة المملوكة والمحلات البنايات -سادسا

 العماراتأو  المحلات تكونأن  التجاري, واشترطت القانون من الثالثة فقرتها في 559 نصت المادة
 .المادة هذه من والثانيةالأولى  وللفقرتين أعلاه 525 المادة لأحكام تستجيب

 فيها يستغل كان متى الخواص قبل من المؤجر للمحل قررها التي بالحمايةالأمكنة  تلك المشرع أفاد وقد
 المادة في عليها المنصوص الشكلية الإجراءات ومحترم, التجاري السجل في مقيد تجاريا محلا
 2مكرر.555
 التجاري القانون من 559و 525 المادتين في المذكورة الستةالأنواع  أحد من نوع بصدد كنا متى وعليه

 من 5مكرر164 المادة في عليها منصوص هو كما الشكلية الإجراءات يتوجب العقود هذهإبرام  فان,
 سلفا. المذكورة المدني القانون
 نطاق من تخرج التجاري القانون من 555 المادة عليها نصت التجاريةالإيجارات  بعض هناكأن  ذلك

 في التجاريةالإيجارات  نطاق منأيضا  وتخرج. الاحتكاريةمكرر, كالإيجارات 555 المادة أحكام تطبيق
 يمارسها التي الحرة المدنية والمهن, الربح هدفها يكون لا التي والتعاونيات المدنية الشركات, القانون هذا

 العمومية المؤسسات باستثناء العمومية الخدمات بتسيير المكلفة العمومية والمؤسسات, طبيعيونأشخاص 
 3.تجاري صناعي طابع ذات
 

                                                             
 .65, 65,ص ص المرجع السابق حزيط محمد , -1
 .19,صالمرجع السابق حزيط محمد , -2
   55ج.ر. التجارية, الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة  54/95/6994المؤرخ في  94/95من القانون  95 انظر المادة -3

 .76،ع6994أوت     
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 المطلب الثالث
 التجاري الإيجارآثار تخلف شكلية الانعقاد في عقد  

لم يكن لعقد الإيجار التجاري أي مشكلة في إبرامه مادام ينعقد بأي شكل سواء رسمي أو عرفي أو حتى 
 شفهي فلا يرتب أي جزاء يقيد إبرامه لأنه عقد رضائي يتوقف انعقاده على حرية الأطراف الكاملة. 

مكرر من القانون التجاري والتي تجعل العقد الإيجار التجاري  555بعد التعديل الذي استحدثته المادة و 
عقد رسمي مثله مثل عقد الشركة وعقد إيجار التسيير الحر للمحل التجاري ,فجعلت من الرسمية ركن 

ما يطلق عليه بالبطلان  إلزامي في العقد لا يتم بدونه ولا يرتب أي آثار قانونية بين المتعاقدين وهذا
الحالة التي كانوا  إلى الأطرافويكون غير نافذ ويرجع  الأساسالمطلق وهو الذي يعدم وجود العقد من 

 من القانون التجاري . 656وهو كذلك نص المادة ، 1عليها قبل التعاقد 
الشكل  أن أقرتيث ح" 55/96/5555قرار الغرفة المجتمعة للمحكمة العليا المؤرخ في  الرأيويؤكد هذا 

 2"  بطلان ذلك العقد إلىفي عقد البيع في شكل آخر يخالف القانون يؤدي 
الرسمية التي اشترطها المشرع بشان عقد بيع المحل التجاري كما هو الشأن  أنيفهم من القرار المذكور 

بالنسبة لباقي العقود المتعلقة بالمحل التجاري بما فيها عقد تأجير التسيير التي نص عليها القانون المدني 
يلة وس إنهامن القانون التجاري تعد ركن للانعقاد فضلا عن  691/1والمادة  5مكرر  164في المادة 
 15/5وهو نفس الحكم الذي سار عليه القانون المصري الجديد ,وهذا ما نصت عليه المادة ،للإثبات 

التشريع الفرنسي فإنه لم يشترط  أمارسمية  أوتحت طائلة البطلان سواء كتابة عرفية  دوجوب كتابة العق
 3شكل معين في إبرام عقد تأجير التسيير فلا يثور البطلان بشأنه.

 
 الثاني المبحث

 إثبات و نفاذ عقد الإيجار التجاري  شكل 
يشترط كتابة العقد  الأخيرةفي العقود المدنية في هذه  الإثباتتتميز العقود التجارية بقواعد إثبات خاصة 

يكون غير محدد القيمة وعدم جواز الاحتجاج بالمحررات على  أودج (  599،999الذي تزيد قيمة عن ) 
                                                             

 من القانون المدني . 597الى  59القواعد العامة في البطلان فصلت فيها المواد من  - 1
 59ص. 5عدد  5555م.ق. 512572,ملف رقم  55/96/5555المحكمة العليا قرار الغرفة المجتمعة بتاريخ  -2
 طراد اسماعيل ,النظام القانوني لعقد تأجير تسيير المحل التجاري ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص    -3

 .591 596,ص ص  6995,6995,جامعة ابو بكر بالقايد تلمسان ,كلية الحقوق ,السنة الجامعية     
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رسمية غير انه في العقود التجارية ترى القاعدة تأخذ بمبدأ  أوكانت ثابتة التاريخ  إذا إلاغير المتعاقدين 
 1. الإثباتالدليل بكافة وسائل  إقامةبحيث يمكن  الإثباتحرية 

مكرر من القانون المدني والتي توجب الكتابة الرسمية في العقود التجارية نجد  164غير انه وطبقا للمادة 
 المتضمن القانون التجاري. 97/96لقاعدة مع التغييرات المهمة التي جاء بها التعديل هناك استثناء عن ا

 (5)المطلب  تجاري ونفاذه قبل التعديل الإيجارعقد  إثباتشكل سنحاول في هذه المطالب التكلم عن 
تخلف شكلية الإشهار القانوني  وآثار (.1)مطلب التجاري بعد التعديل  الإيجاراثبات ونفاذ عقد شكل و 

 (.0)المطلب في عقد الإيجار التجاري في 
 

 الأولالمطلب 
 ودور القضاء فيه 57/75 الأمرالتجاري ونفاذه في ظل  الإيجارعقد  إثباتشكل  
في المواد التجاري كقاعدة عامة تناوله المشرع الجزائري في الباب الرابع عن الكتاب  الإثبات إن     
 الإثباتيكرس مبدأ حرية  إذللأحكام العامة للعقود التجارية ،  الأولفي القانون التجاري في الفصل  الأول

يثبت كل عقد تجاري سندات رسمية ، سندات عرفية ،  "  منه انه 19تنص المادة  لأي عقد تجاري و
المحكمة وجوب  رأت إذ خرىأبأية وسيلة  أوبفاتورة مقبولة بالرسائل ، بدفاتر الطرفين ، بالإثبات بالنسبة 

والقرار  515ص  5عدد  5555.م.ق. 95/95/5554مؤرخ في  19592القرار رقم  أكدهقبولها وهذا ما 
 2. 595.ص.91عدد  5555.م.ق.65/92/5557المؤرخ في  12515رقم 
بالكتابة ومنع  الإيجارعقد  إثباتاشترط القانون  إذا"  19592جاء في القرار الأول رقم حيث      

 الولاية.واعتماد من  إداريترخيص  إلىبالشهود فانه من البديهي خضوع تسيير المقاهي  الإثباتصراحة 
وما تخالف قضاة الموضوع تطبيق هذا المبدأ استجوب نقض القرار الذي قضى بأحقية المدعي عليه في 

 ."اعتماد من الدولة  أيم شهود ودون تقدي أقوالالمقهى المتنازع عليه اعتمادا على  إيجار
الرسائل الموقع عليها تكون لها قيمة  أنوكان من المقرر كذلك  جاء فيه " 12515ر الثاني رقم القرا أما

العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر  أن أيضا، ومن المقرر  الإثباتالعرفية من حيث  الأوراق
 الأساسذا المبدأ يعد منعدم  أحكامفان القضاء بما يخالف  إمضاء أومن خط  إليهصراحة ما هو منسوب 

بوصولات كراء ، ولا يثبت كما صرح قاضي  أويثبت بعقد مكتوب  الإيجارعقد  أنالثابت  إذالقانوني 
                                                             

1
- George ripert et Renroblot : Traite droit commercial, tom 1.L.G.J delta 16 edition 1996    

     p216      .   

. 16،  15، ص ص  6995حمدي باشا عمر ، القضاء التجاري ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة  - 2 
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وقضاة الاستئناف بالاحتمال الطويل للمحل والقيد في السجل التجاري والانخراط في  الأولىمحكمة الدرجة 
، كان يربطه  19/56/5557عقد السلف الذي هو مؤرخ في  أنصندوق الشيخوخة فان الطاعن بتأكيده 

ضده ودون الرد عليه من المجلس القضائي على هذا الوجه فان قضاة الاستئناف بتحريرهم  مع المطعون
 قرارهم للنقض . اعرضو  الذي لا وجود له حسب القانون شوهوا الوقائع و الإيجارائيا عن عناصر تلق

 الإيجار عقد إبرام قيدت عندما وهذا ذلك يخالف ما على استقرت العليا المحكمة اجتهادات جلأن ونجد 
 أن على الشأن هذا في العليا المحكمة قضت ذلك وعلى إيجار بدل دفع بوصولات و مكتوبا بعقد التجاري

 فان ثم ومن, تحفظ بدون إيجار بدل دفع تثبت وصولات و مكتوب عقد بموجب إلا يثبت لا الإيجار عقد"
 لا الطاعن ان الحال قضية في كان ولما, يكفي لا الإيجار عقد إثبات على الأقوال بمجرد الاكتفاء
 قضى لما و, بالإخلاء تنبيها بتبليغه ملزم غير ضده المطعون فان ولذلك, كمستأجر صفته إثبات يستطيع
 من الطاعن طرد الى الرامية ضده المطعون دعوى بإبطال القاضي لديه المستأنف الحكم إلغاء المجلس
 محله يحل من وكلالأخير  هذا بطرد قضى جديد ومن, سند ولا حق بدون يشغله الذي التجاري المحل

 1القانون. صحيح تطبيق التزم القضاء بهذا فإنه المحل هذا في
 تكفي لا الشهود شهادة"  انه على 97/59/5557 في الصادر القرار في العليا المحكمة قضت كما

 فيه طعونمال القرار على النعي فان ثم ومن بانتظام شهر كل نهاية فيالإيجار  مبالغ تسديد لإثبات
 غير فيالإيجار  تسديد واقعة لإثبات الشهود شهادة على ماعتماده وبعد القانون تطبيق في بالخطأ
 2محله.
 المنتقد القرار بمراجعة حيث"  انه على59/97/5557 بتاريخ الصادر العليا للمحكمة آخر قرار في وجاء

أو إيصالات  مكتوب إيجار بعقد ءاسو  حقه إثبات عيستط لم الطاعن بان الدعوى وملف المستأنف والحكم
 مدة طول ان كما, تثبت لا الوثائق وهذه الضرائب وتسديد, التجاري بالسجل مسجلبأنه  مكتفياإيجار 
 3.الإيجار علاقة يثبت لا المحل هذا استغلال

 المستقر من" 51ص خاص عدد 54/91/5557 في المؤرخ 56115 رقم العليا المحكمة قرار في وجاء
 .إيجار وصولات وبتقديم عرفياأو  رسمي بعقد تثبت التجاري للمحل التاجر نصفة القضاء عليه

                                                             
 12,ص 6999والتوزيع,الجزائر,حمدي باشا عمر ,القضاء التجاري ,الطبعة الأولى ,دار العلوم للنشر  -1
 17,ص المرجع السابق حمدي باشا عمر , -2

بن رقية بن يوسف،أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالا يجار المدني والتجاري ،الديوان الوطني للأشغال - 3  
.124،ص 6996التربوية،الجزائر،      



التجاري الإيجارعقد  في شكليةالالفصل الثاني:   
 

65 
 

 سواء عليه المتنازع للمحل كمستأجر صفته يثبت دليل بأية يأت لم الطاعنأن  الحال ةيقض في ثبت ولما
 عن بالتخلي الطاعن على قضوا لما الموضوع قضاة فإن, إيجار وصولاتأو  عرفي بعقدأو  رسمي بعقد

 (.القانون يخالفوا لم التجارية القاعدة
الأطراف  بين المنازعة حالة في التجاريالإيجار  عقدأن إثبات  لنا يتبين العليا المحكمة قرارات خلال من
 كان الذي 57/75 الأمر ظل في هذا, إيجار دفع بوصولاتأو  العرفيةأو  الرسمية بالكتابةإلا  يكون لا

 الحياة وثقة سكينةزعزعة  سببالأمر  هذا وكان التجارية العقود إبرام فيالإثبات  حرية بمبدأ فيه يأخذ
 المجال هذا في عليها المعروضة القضايا حسب على درجاتها بجميع المحاكم كاهلأثقلت  كما التجارية
 بتوحيد قام حل بمثابة هو 97/96 رقم القانون في التجاري المشرع به قام الذيالأخير  التعديل فكان
 الرسميةإلى  التجاريالإيجار  عقد خضوع وهو المنسجم بالطرح العليا والمحكمة والمجالس المحاكم أحكام

 1.  رسمي بعقدإلا  يكون لاالإثبات  وبالتالي
 أويكفي استظهار العقد الكتابي عرفيا  الإثباتمن القانون التجاري في مجال  19وعليه فنص المادة 

مقترنا  الأطرافرسميا أيا كان شكله ولا يشترط صورة خاصة في الكتابة فقد يكون محرر بخط يد احد 
 2بين الطرفين . إيجارمراسلات تفيد عقد  أو الآخربقبول الطرف 

 الآثار:في المواد التجارية جملة من  الإثباتويترتب على إطلاق المشرع حرية 
وسيلة أخرى تراها المحكمة  أي أوالقرائن  أويسوغ إثبات التصرف التجاري مهما كان قيمته بالبينة   -5

 جديرة بالقبول .
 يسوغ الاحتجاج بالأوراق العرفية في المسائل التجارية على الغير ولو لم تكن ثابتة التاريخ . -6
لم ينص  ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ما الإثباتلا يحتج في المسائل التجارية بقاعدة عدم جواز  -1

 الرسمية.ع الكتابة اشترط المشر  أينالقانون التجاري على خلاف ذلك كما هو الحال في عقود الشركات 
 3كانت منتظمة  إذا الإثباتدفاتره التجارية في  إلىيستند  أنيمكن للتاجر  -4

يصطنع دليل لنفسه ليحتج به في مواجهة  أنوذلك خلاف القاعدة التي تقول بان لا يجوز للشخص 
 الغير.

                                                             
 يجار التجاري في الجزائر ,جامعة محمد بوضياف ,المسيلة ,مجلة     عجابي عماد ,التطبيقات القضائية لأحكام عقد الإ -1

 .6952,سنة 54منازعات الأعمال )مجلة إشهارية متخصصة في العلوم القانونية ( ,عدد     

. 55، 55، ص ص  المرجع السابق جنادي الجيلالي ،  - 2 
 .المرجع السابق ,المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم , 57/75 من الامر 119نص المادة  -3
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وذلك بإجباره على تقديمها  الإثباتفي  الأخيردفاتر هذا  إلىأيضا يستطيع خصم التاجر الاستناد  -7
 . 1استثناء من القاعدة التي تقضي بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه القضاء, أمام

بالنسبة للمستأجر لتحقيق الربح  الأولولما كان عقد تأجير المحل التجاري بقصد الاستغلال هو في المقام 
لتجاري للاستغلال يعد تجاريا بالنسبة للمؤجر و المستأجر عقد إيجار المحل ا أنمن هذا الاستغلال ,وبما 
بكافة طرق  إثباتهيضع محله للاستغلال من طرف المستأجر وعليه فإنه يجوز  أنكون المؤجر تاجرا قبل 

 2 الإثبات
المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري  55/95/5555المؤرخ في  55/45والملاحظ ان المرسوم 

إيجار  أو الأماكنمنه ان وسيلة إثبات مكان النشاط هو عقد الملكية لصاحب  56اشترط في المادة 
للمستأجر وكما يسمح بالتسجيل في السجل التجاري بإثباته صفة المستأجر بتقديم وصل الإيجار لآخر 
شهر عند طلب التسجيل , ومما قضت به المحكمة العليا في هذا الإطار القرار المؤرخ في 

 أنحيث انه يتبين من القرار المطعون فيه  "ومما جاء فيه  565115ملف رقم في  54/91/5557
الطاعن بالتخلي عن القاعدة التجارية المتنازع فيها لكونه لم يثبت صفته  أنقضاة الاستئناف قضوا على 
 أيقضائهم هذا لم يخرق  أن,حيث  الإيجاربتقديم وصولات  أوعرفي  أوكمستأجر لمحل بعقد رسمي 

يقدم الدليل الذي يثبت  أنمستأجر للاماكن بطريقة شرعية  بأنهانه يتعين على الذي يزعم  إذقانوني نص 
 إلىالذي يؤدي  الأمرللمحل المتنازع فيه  الإيجارمزاعمه ,وبما ان الطاعن لم يأت بأية وسيلة تثبت عقد 

 3."رفض الطعن لعدم التأسيس
 
 
 
 

 
 

                                                             
 46, ص المرجع السابق حمدي باشا عمر, القضاء التجاري, -1
 التأجير(دار الفكر الجامعي -الرهن–محمد انور حمادة ,التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري ,)البيع  -2

  . 52,ص,6995,الإسكندرية ,   
 .65,ص المرجع السابق جنادي الجيلالي , -3
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 الثانيالمطلب 
 17/11التجاري بعد تعديل قانون  الإيجارإثبات ونفاذ عقد شكل  

التعديل الأخير للقانون التجاري والذي يمس إبرام العقد بشكل خاص كان له اثر هام في الإثبات إن       
في مواجهة الغير لذا فإننا سنتعرض إلى أهمية المحرر الرسمي في  أووالنفاذ سواء في ما بين المتعاقدين 

في كإجراء في إثبات ونفاذ عقد الإيجار التجاري والى أهمية الإشهار القانوني )الفرع الأول( الإثبات في 
 )الفرع الثاني(

 
 الأولالفرع 

 التجاري الإيجارهمية المحرر الرسمي في إثبات ونفاذ عقد أ 
التجاري من العقود الشكلية بعد تعديل القانون التجاري بموجب القانون رقم  الإيجارعقود  أصبحت

مكرر الجديدة ,اذ يجب تحرير العقود التجارية تحت طائلة البطلان في محرر 555في مادته  97/96
تجاري أبرم بعد صدور القانون  إيجاروبذلك فأي طرف يدعي في علاقة إيجاريه بموجب عقد  رسمي ,
بإثبات صحة ما يدعيه بتقديم محرر رسمي طبقا للأشكال القانونية التي نصت عليها المادة ملزم  أعلاه
,فحجية الورقة الرسمية تكمن في قوتها من القانون المدني في شروط تحرير العقود الرسمية  164

 بالطعن فيها بالتزوير. إلاولا ينفي صحتها  الإثباتفي  الإلزامية
قانون  167موجود )المادة  الأصلكان  إذاالصورة  أوبالعقد الرسمي  إلافالعقد الرسمي لا يثبت  وعليه

 مدني(.
 أولا : حجية السند الرسمي  

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة ي تنص على " من القانون المدني والت 7مكرر164نصت المادة 
. وهذه القرينة التي تتمتع بها الورقة الرسمية لا "لوطني حتى يثبث تزويره ,ويعتبر نافذا في كامل التراب ا

 .تحدث أثرها إلا إذا تسمت بحالة ظاهرة من الصحة والمشروعية 
 حجية السند الرسمي فيما بين الطرفين: -5

يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة  " 5/2مكرر 164نص المادة 
 الشأن .وورثتهم ذوي 

يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام, وعند  غير انه في حالة شكوى بسبب تزوير في الأصل,
 رفع دعوى فرعية بالتزوير يمكن للمحاكم حسب الظروف إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا(. 
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يانات على يعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطراف حتى ولو لم يعبر فيه إلا بب" 5مكرر 164والمادة 
 ...."سبيل الإشارة ,شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء

ويستفاد من نص المادتين أن السند الرسمي حجة على الأطراف, وهذه الحجة مستمدة من قرينة الرسمية 
و أتمان متى كان السند في مظهره يوحي بصحته وسلامته إلى أن يثبت تزويره ئالا التي توحي بالثقة و

 ثبت ما يخالفه.ي
 حجية السند الرسمي بالنسبة للغير  -1

من القانون المدني بصيغة مطلقة في نصها على حجية العقد الرسمي على  7مكرر164وردت المادة 
ومن هذه المادة نستخلص أن السند الرسمي حجة على الكافة وليس على -خلاف المادتين المواليتين

الغير ما يسري على الأطراف فيما يتعلق بحجية السند الرسمي أطراف العقد وخلفهم فقط ويسري على 
سواء فيما يتعلق بالبيانات القابلة للطعن بالتزوير وحتى البيانات الواردة في السند على سبيل الإشارة ,فإذا 
ادعى الغير أن التصرف المدون في الورقة الرسمية ليس بيعا كما تدل عليه و إنما هو هبة مستترة فان 

انه أن يثبت ذلك بوسائل مختلفة أما إذا نكر حصول العقد أمام الموظف فليس أمامه إلا طريق بإمك
 الطعن بالتزوير .

بالقرائن ,وحسب ما هو منصوص عليه في المادة  الإثباتغير انه في حالة ضياع السند الرسمي فيجوز 
فيما كان يجب إثباته بالكتابة ...إذا فقد الدائن سنده الكتابي " من القانون المدني الذي جاء فيه  112

 1." لسبب أجنبي خارج عن إرادته 
وعليه يمكن الإثبات بالبينة والقرائن لأي عقد يشترط القانون إثباته بالكتابة ولو كان عقدا شكليا ,غير انه 

 يشترط للاستفادة من هذه الحالة :
التجاري في محرر رسمي ,وان هذا العقد كان مستوفيا لشروطه  الإيجارانه قد أفرغ فعلا عقد  -5

 الموضوعية والشكلية .
 الإثبات.واقعة مادية تثبت بجميع طرق  وفقدانه, وهييثبت واقعة ضياع السند  أن -6
تعرضه  أوحرب  أوغرق  أوفقدان هذا السند كالحريق  إلى أدىالذي  الأجنبييثبت السبب  أن -1

 2للسرقة.

                                                             

. المرجع السابق المتضمن القانون المدني , 57/75 الأمرمن   112و المادة167المادة   - 1 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق في المواد التجارية، الإثباتوسائل  بن النية أيوب، - 2 
.26،ص 6951،6954،الجزائر،5 ،جامعة قسنطينة       
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نفاذ فيما بين الطرفين والغير كما يسهل على القاضي الو  الإثباتوعليه فالسند الرسمي له حجية قوية في 
 التحقق من قيامه والبحث في أركانه.

  :حجية المحرر الرسمي بالنسبة للصور -ثانيا
نون من القا 162و167لقد تناول المشرع الجزائري حجية صور المحررات الرسمية في نص المادتين 

 :المدني مميزا ما بين حالتين 
وهي الحالة الغالبة في حالة وجود من القانون المدني  167ونصت عليها المادة  الحالة الأولى: -15

 تكون أن يشترط الحجية هذه ولإعطائهاالأصل محفوظا لدى المكاتب التي تم فيها تحرير هذا المحرر ،
 رسمية تكون أن يكفي بل الأصل من مباشرة منقولة رسمية صورة تكون أن هنا يقصد ولا للأصل مطابقة

 .الأصل صور عن منقولة تكون بان وذلك فقط
تعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة جدا في الواقع  عدم وجود أصل الورقة الرسمية الثانية: حالةال -11

ع الجزائري في نص المادة العملي اذ من القليل جدا أن يفقد أصل المحررات الرسمية ،ولقد ميز المشر 
 :من القانون المدني بين ثلاثة حالات  162
 إذا تعلق الأمر بالصورة الرسمية الأصلية -5
 إذا تعلق الأمر بالصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية  -6
 إذا تعلق الأمر بالصورة الرسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية -1

 
 الفرع الثاني

 التجاري الإيجارونفاذ عقد  إثبات كإجراء فيأهمية الإشهار القانوني  
 ملخص ينشرأن  المشرع و النفاذ أهمية قصوى في العقد وفيما بين المتعاقدين,فاشترط الإثباتلشكلية  إن

 الغير لتمكين النشر هذا و،  إبرامه تاريخ من يوم 57 خلال القانونية للإعلانات الرسمية النشرة في العقد
 واقعة باعتباره تجاهه مسؤولا ويجعله له الغير احترام وجوب النشر هذا على ويترتب،  عليه الاطلاع من

 في الاعتباري بالشخص يعتد لا انه كما, الغير مواجهة في ملزمة وقوة حجية العقد يكسب كما قانونية
 القانوني. نشره تاريخ من كامل يوم بعد إلا الغير تجاه التجاري السجل

وأهلية  بحالة الغير إعلام التجارالطبيعيين  للأشخاص بالنسبةالإلزامي  القانونيالإشهار  يهدف كما
 التجارية. القاعدة وملكية للتجارة الفعلي للاستغلال الرئيسة المؤسسة وعنوان التاجر
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 في بالقيد يكون والتسجيل التجاري الإيجار عقود في الأهمية البالغة الشكلية الشروط من التسجيل يعتبر و
 في القيد بشروط المتعلق 65/45 التنفيذي المرسوم في عليها المنصوص الشروط حسب التجاري السجل
 تجاريا لمحل مسير ومستأجر ومعنويا طبيعيا شخص سواء التاجر قيد في وتتمثل التجاري، السجل

 التجارة... . يمتهن من كل أخرى وبعبارة تجارية وكالة ممثل أو ومؤسسة
 طبيعي أو معنوي شخص كل يؤهل رسميا سندا يعد السجل مستخرج كون بالغة أهمية لها الإجراءات هذه

 التجاري القانون من 65 المادة عليه نصت ما وهذا التاجر صفة اكتساب عليه ويترتب التجارة لممارسة
 إزاء التاجر صفة مكتسبا يعد التجاري السجل في مسجل معنويأو  طبيعي شخص كل " تنص إذ المعدلة
 ."الصفة هذه عن لنتاج لكلا ويخضع بها المعمول القوانين
 القيدإن  التاجر صفة ثبوت على قرينة التسجيل يعتبر التجاري،بحيث السجل قانون من 55 والمادة

 ونوع المحل وملكية المؤسسة ومركز المستأجرأو  التاجر وضعية على الاطلاع من الغير يمكنالإجباري 
 له.غيش الذي النشاط

 العقود محتوى على الاطلاع من الغير يمكن القيدإن  التجاري السجل قانون من 69 المادةأضافت  و
 . المالرأس  علىأجريت  التي والتحويلات التأسيسية

 
 المطلب الثالث 

 التجاري الإيجارفي عقد  الإشهار آثار تخلف شكلية 
إن الإشهار القانوني إجراء لابد من اتخاذه سواء في نشر أو قيد المحل التجاري أو إيجار تسيير المحل 
التجاري, وان تخلف هذا الإجراء يعرض العقد إلى عراقيل عديدة وعقوبات ,وعليه سنتعرض إلي عدم نفاذ 

 . )الفرع الثاني(تخلف الشهر في  آثاروالى  )الفرع الأول(العقد في مواجهة الغير في 
 

 الأولالفرع 
 عدم نفاذ العقد في مواجهة الغير

 العقد يجعلإلى أهميتها  بالنظر العقود إبرام في القانونيةوالإجراءات  اللازمة التصرفات تجاهل نإ     
 للإعلانات الرسمية النشرة في النشرأو  الشهر إجراءات مخالفةأو  إغفال فمثلا, مشاكل لعدة معرض
 وغير الفعالية محدودة العقود من يجعل التجاري السجل في القيدأو  التجاريالإيجار  لعقد بالنسبة القانونية
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 بشكل وشروطهأركانه  استوفىإذا  المتعاقدين بين فيما فقط صحيحا فيكون, الغير مواجهة في نافذة
 1سليم.

 ولا الغير تجاها حقوقهم نفقدا التجاري السجل في المعنوية أو الطبيعية الأشخاص تسجيل ماكما انعد
 59/66 القانون من 55 المادة نص وهو التاجر صفة اكتساب عدمأي  الصفة بهذه الاحتجاج يمكنهم
 الذكر. السالف

 قررها التي القانونية بالقرينة الغير إزاء يحتج ان له ليس التجاري السجل في اسمه يقيد لا الذي فالشخص
 التجار لصالح وردت التيالأحكام  من الاستفادة يفقد بالتالي, التجاري القانون من 94 المادة في المشرع

 .القضائية التسوية أحكام في والمتمثلة قانونا المسجلين
غفال  إهمالا يكون قدأيضا   التجاري السجل في تسجيلها وعدم العقد في المهمة البيانات لبعضوا 

 المادة) التجاري للمحل الحر التسيير تأجيرأو ( التجاري القانون من 67 المادة) التاجر بأهلية كالمتعلقة
 رقم القانون من69 المادة نص) بها علم على الغير يكونأن  يجب وعليه, مثلا( التجاري القانون من 61
 2السلبي. خطئه تبعة ويتحمل الغير على بها يحتجأن  لتاجر يمكن ولا( 59/66
 أشارت لما طبقا وجنائية مدنية جزاءات التجاري بالسجل التسجيل عدم على يترتب فقد فحسب هذا ليس
 عليها المنصوص بالعقود الغير على يحتج لاواتي تنص على أنه "  59/66 القانون من 65 المادة إليه
 ذلك مع تلزم لكنها, إجباري قانوني إشهار موضوع تكن لم إذا, القانون هذا من 16 إلى 55 من المواد في

 ." الجنائية و المدنية المعنيين الأشخاص مسؤولية
 

 الفرع الثاني 
 الجزاءات المدنية والجنائية لتخلف إجراء الشهر

     المدنية المسؤولية -5
 أو معنوي شخص سواء تاجر كل على الإجبارية الشروط من التجاري السجل في القيد فإن عامة كقاعدة
 وبالتالي, مدنيا يسأل الإجراء بهذا يقم لم فإذا, به يحتج رسمي سند بمثابة يعتبر القيد وسند, طبيعي

                                                             
 .445ص  6951موفم للنشر، طبعة ثالثة، الجزائر،,الالتزامات، النظرية العامة للعقد علي فيلالي , -1
 ,الأنشطة التجارية المنظمة ,السجل التجاري الحرفي,التاجر ،فرحة زراوي ,الكامل في القانون التجاري الجزائري -2

 .459ص  إلى 421ابن خلدون .من ص  ,دار النشر والتوزيع6991الحقوق ,النشر الثاني التجارية( كلية  الأعمال)    
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 والغير الكاذبة البيانات تقديم عند أيضا ويسأل عمدي غير كان إذا حتى بالغير اللاحق الضرر يعوض
 1. .والمراسلات.. وطلباته كفواتيره التجارية أوراقه على تسجيله رقم يضع لم الذي والتاجر, صحيحة

 
      الجنائية المسؤولية -1

معنوي غير مسجل في  كل شخص طبيعي اوعلى انه " 2)معدلة( من القانون التجاري 65/5تنص المادة 
السجل التجاري ,يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا ,يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا 

دج على  69.999و  7999للأحكام القانونية السارية في هذا المجال ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 
وراقه التجارية رقم تسجيله التجاري والمحكمة والتاجر الذي لم يذكر في أ 3عدم التسجيل بالسجل التجاري 
كما جاء في نص  4 دج 129 إلى 559يعاقب بغرامة مالية قدرها  أصليةالتي وقع فيها التسجيل بصفة 

دج وبالحبس من  69.999 إلى 799يعاقب بغرامة مالية من لى انه " ع 59/66من القانون  65المادة 
ن العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية تقديم تصريحات غير بإحدى هاتي أو أشهرستة  إلىعشرة أيام 
 ."بيانات غير كاملة قصد التسجيل بالسجل التجاري ... أعطى أوصحيحة 

بالمعاقبة بالحبس مدة تتراوح  65تزوير التسجيل من السجل التجاري نصت المادة  أووفي حالة تزييف 
يزيف  أودج كل من يزور  19.999 إلى 59.999وثلاث سنوات وبغرامة مالية بين  أشهربين ستة 

 5حق أو صفة. اكتسابوثيقة متعلقة به قصد  أية أوشهادات تسجيل في السجل التجاري 
 
جزاء لمخالفة  أيبالنسبة لجزاء مخالفة إجراءات النشر بالنشرة الرسمية للإعانات القانونية ,لم يذكر  أما

شرع  الإشهار أنالسالف الذكر, مع  59/59إجراءات النشر, لا في القانون التجاري ولا في القانون 
 كوسيلة لحماية مصالح الغير .

التجارية غرامات مالية على  الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة  94/95لذلك قرر المشرع في القانون رقم 
منه على عقاب الشخص  12القانوني في نص المادة  الإشهارإهمال التاجر و المستأجر إجراءات 

                                                             
 .456ص ، المرجع السابق فرحة زراوي , -1
 .المرجع السابق , 95/56/5552المؤرخ في  52/65عدلت بالأمر  -2
 السالف الذكر. 59/66من القانون  62أنظر المادة  -3
 التجاري.من القانون  65أنظر المادة  -4
 السالف الذكر. 59/66من قانون رقم  65انظر المادة  -5
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دج, وغرامة تتراوح ما بين 19.999دج الى 59.999بغرامة مالية تتراوح بين  الإشهارالطبيعي على عدم 
 دج بالنسبة للشخص المعنوي .199.999دج الى 19.999

بطلان العقد وهو ما أكدته المحكمة النقض  في فرنسا فإن إهمال إجراءات الشهر لا يؤدي الى ماأ
حيث قضت بان غياب إجراء الشهر لا يؤدي الى بطلان  79/91/5525الفرنسية في قرارها المؤرخ في 

 .العقد فيمكن الاحتجاج به تجاه الغير
 7999دج و 799العمل المتعلقة بتجارة المستأجر المسير تراوح بين  أوراقتتمثل غرامة عدم شهر  أيضا 

 1من القانون التجاري . 694دج تفرض على المستأجر المسير لإهماله لأحكام المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 . 595, 592ص ص  المرجع السابق طراد اسماعيل , -1 
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وبناء على ما تقدم تفصيله نخلص إلى أن عقد الإيجار التجاري من بين العقود البالغة الأهمية في النشاط 
التجاري وذلك لكثرة تداولها بين الملاك والمستأجرين ففي ظل القانون القديم خاصة فيما يتعلق بإبرام العقد 

بات إلا انه في معظم أحكامه بعيد كل ,كانت هناك حرية مطلقة في إبرام العقد وبالتالي حرية في الإث
البعد عن الواقع المعاش وهذا ما أدى إلى ظهور نقائص وثغرات وتناقض أحيانا أخرى ونخص بالذكر 

التي تشترط صراحة الرسمية في إبرام عقد  5مكرر 164تعديل القانون المدني الذي تضمن نص المادة 
ثباته كذلك  من القانون 556الإيجار التجاري في حين المادة  التجاري التي تجيز إبرامه بكافة الطرق وا 

 من القانون التجاري. 19طبقا لمادة 
ونظرا لهذه الثغرات والصعوبات التي يتلقاها القضاة في حل المنازعات المعروضة وكذا تثمينا لاجتهادات 

بتعديل القانون التجاري  المحكمة العليا في تكريس الرسمية في إبرام العقد من خلال قراراتها ,قام المشرع
 تماشيا والنص في القانون المدني حيث قيد فيه حرية الأطراف في إبرام العقد في الشكل الرسمي و
الإثبات كذلك بالمحرر الرسمي تحت طائلة البطلان المطلق ومن جهة أخرى أعطى للمتعاقدين حرية في 

 م العقد.تحديد مدة العقد و وضع الشروط و الأركان  اللازمة لإتما
 
 

 



76 
 

  :اتمةـــــــــــــــــــالخ

لعددددوذا اثدددد  الذ ددددد    الإ جددددادلقددددو نا لنددددا ذددددب ثددددسة مدددد ا اللندددد  ودا دددد  ذ  دددد   ال دددد      دددد   قددددو  
  هدددددا للددددد    ددددد  و د  الجزائددددددد لذلدددددوا  ددددد لاب الإداول  ددددد  السيدددددد ا  القان ن ددددد   س  ددددد ع  لد عددددد  الد دددددائ  

نذددددا  ددددسف الذجدددداة ل جدددد و   دددد  لعددددض السيددددد ا  الهاذدددد   ا ددددسدال   دددد  لعددددض النددددا    ال دددد ة نهائ ددددا  ا 
 ددددد ب   هددددا   دددددل  نعقاومددددا ل ذددددب مدددد   السيددددد ا  نجددددو  قدددد و الإ جدددداد ذددددب ثددددسة ال دددد  الهائددددة ذددددب 

 ق. .جذ دددددددد ذددددددب  764النيدددددد ن القان ن دددددد  السدددددد  يددددددود  ل دددددد نها ل  قددددددو جددددددا   دددددد   ندددددد   الذدددددداول 
  ددددد: اب يج الإ جددددداد    نعقدددددو و   سالددددد   اب   ددددد ب لددددد  سددددداد    الددددد    و   ددددداب لدددددالس ج  ال سالددددد  مندددددا 

ق. .ج   دددد: اندددد    سنعقددددو السيددددد ا  السدددد   1ذ دددددد  427س دددد ب د نددددا  دددد  العقددددو   ذددددا نيدددد  الذدددداول 
 دددددد ل  لجددددددا    دددددد  ذ ددددددذ نها و  لعددددددو ا ددددددس  ا  ال دددددد ة الد ددددددذ   ذددددددب ل نهددددددا  قددددددو الإ جدددددداد السجددددددادد 

ذ دددددد ق. سجددددادد السدددد  س جددددا   دددد: الدددددال  قددددو ا  جدددداد ا دا دددد   دددد  القالددددا  184ا ددددسنوا  الذدددداول 
 ال ددددددد      ددددددد  الإ جددددددداد الذدددددددون  ا  الإ جددددددداد السجدددددددادد مددددددد  د دددددددب د ددددددد ب   هدددددددا  ايدددددددلن   الد دددددددذ  ل

  د دل ذ ن    سدسا   : سث  ها الللسب.
 يامذهاالنسائج لعض  ول:       ودا سنا له ا الذ     ذ ننا ذب ال ي ة 

اب ال      الس   د      ذجاة الإ جاد السجادد سثس ل سذاذا  ب ال         الإ جاد الذون   -1
 الإ جاد السجادد   الإ جاد الذون  ذن ي  ب    ذ     ال      ل الذ د     الإ جاد السجادد  دض 

 جاد ال  ن  ال د  سف     اللاا ال      الذسذ       الد ذ     : ثسل الإ جاد الذون   ثاي  الإ
 14/70/2774الذؤدخ     74/70  : ذيد     م ا لعو سعو ة القان ب الذون  لذ جا القان ب د   

  دض ال سال       الس   و س  ب  سال  د ذ   ا   سال   د         نوو يدان  ن   ال سال  و  ان  ذب 
ها ال سال  العد    لأب ل   دض  الز  الذ د  ال سال  ذ دد   ه    : ان 764ثسة ا سقدا  نن الذاول 

نجا  ذب الذسعاذة الذون    : الإ جاد لذا  الد ذ      الإ جادا  ال  ن    ان      ب منا   ز ل  ا 
     ذب س ال ل  ا لا  سدمق  ام ه .

ذب الذسعاذ  ب  ب اب  سال   قو الإ جاد الذون   ثاي  لو  الذ  ق ب جنف لها العو وو  اب ال ا ع ل 
     يو   ل د ذب لد ه   ه  سهول لنذا   اللدل ال ع ل     قو الإ جاد ال د    ب سادل 
الذؤجد  سادل اثد  الذ س جد.  ل  لأنها سلع  ال ق     الذال  ب الذؤجد ب    سذ  نه  ذب ا سدجا  

 نو نها   ذول الإ جاد    ل  الناة لالن ل  ل ذ س جد ل  اب  ل ا سذ  ن  ذب ا نس ا  لالع ب  ذذس  اسه 
    ب  ب لد ق و  ا  الي غ  السن        : م   العق و ناة ذا و ا ذنع  الذؤجد ذب  ل    الذؤجدل  
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ا   ث ل العا    :     ب السن    ذلا دل و ب الناج  ول:  سف و    سن    العقو اذا  الق ا   م  ذ
 .الذنا      الق ا ا الذسع ق  لالإثس 

 
 ولداذ السجادد  ث ع     الإ جادا د   : اب  قو  70/72السعو ة الجو و لذ جا القان ب د    وب -2

  ال  ه   ذذا او   العق و العد    ا سلعاو الندل  لالسال الألدال  لإداولل   ة الد ذ  لعوذا  اب  لد  
   .اللذ ن ن  ل ب الذسعاذ  ب  سنق ق ذيالنه  لي   د ذ   ال:   اول

ذ دد ذب القان ب السجادد الس  س سدل الد ذ       184ا  ا النقل  الأثد  م  ا سنوا  الذاول  -4
ذب القان ب السجادد الس   47الدا   ق و الإ جاد السجادد سن  لائ   الللسب  ه  سسعادض  نن الذاول 

ل ا   اللدق لذا   ها ذب  دائب  الل ن  ل   ن ا  م   الذاول سسعادض  النن الجو و ال د سج ز الإ لا  
   سدل لإ لا  العقو الد ذ  سقو      ق  د ذ   .

       جع ها نا دل لق ل لذا ل ل  ذب الوب الس ج  ال ائو ال       ذجاة  ق و الإ جاد م  ا سذاو  -7
 نو الل     الذناز ا   لذا لها ذب  ذانا  لألدال العقو  امذ     : ذ س   س ه ة  ذة الق ا 

 ه   جعة يانل       الذندد الد ذ   ذساز ل ذانا  الس  س  ة النذا   القان ن   له  الغ د   ل .  
ذد ز   د  س  ف ل  ل و ا   ب نق   ذا   هول ول: سنق ق ذزا ا  و ول  ه   لع  ال ق  لو  الأ داو 

ب    س  د ا  سقداد    الذعاذس  ا  جاد   الذون   ذنها  السجاد   ل ل  نجو اب   ق د ا ئسذاب  ذ
السيد ا  الهاذ   الثل دل سيد ا   دض   ها الذ د  الد ذ   ذ الها و جاد الذنة السجادد    ل  

 لالسال   س ز  الد ذ   سن  لائ   الللسبو جاد الس   د الند   و جاد الأدا   الزدا       دما الس  س 
 . العق و الد ذ   لها ذب الذذ زا   الثيائن الس  سثس ل  ب العق و العد    

 الاقتراحات-
 ي   سدانا  ذب ام  ا

ذ دد )الجو ول ( ذون  الس  س سدل ال سال     ولدا   قو الإ جاد  764النظد    ي ا   الذاول  -1
عد    ذع انها س  د ال ا  ال سال د ذ     سال ال     ل ب مة م  الذون  م   الي ا   جع   النن ذلهذا 

 الللسب    سث  ها.
ذع   سعادض الإجدا اب م ا  و السجادد ل د ذ    ال ذانا  الس  س   ها  الإ جادث     قو  وب-2

   .  م  ال د    ا ئسذاب ا الذلوا ال د سق        السجادل 
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 ز و لا  ل ا   اللدق لأنها   سس ا ق  نن الذاول ذب القان ب السجادد الس  سج 47ولغا  الذاول  -4
ذ دد ) الجو ول ( الس  س سدل الد ذ       قو الإ جاد السجادد        الإ لا       ب و  لالعقو  184

 الد ذ .
ذاوا  اب الذ د  ا سدل لال سال   س ع ة العذة لالعق و ا ل سد ن      ذجاة السيد ا  ا  جاد   -7

   ل  ا سدا   لالس   ع  السيو ق ا ل سد ن     القان ب  74/70ا ل سد ن      سعو ة القان ب الذون  
 . 14/77د   
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عـــــــــــــــــــــة المراجـــــــــــــــــــــقائم  
 

: المراجع باللغة العربيةأولا  
 المراجع العامة-1

بلعيساوي محمد الطاهر، باطلي غنية، طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار هومة  -10
   للطباعة 

 .7102،الجزائر،  والتوزيعوالنشر      
 يوسف ,أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيجار المدني والتجاري ,الديوان بن رقية بن  -17

 .7117الوطني للأشغال التربية ,الجزائر ,      
 ,مطبوعات الديوان الوطنيجنادي الجيلالي ,الايجارات التجارية في القانون التجاري الجزائري  -10

 .7110التربوية,للأشغال       
 .7111دار العلوم للنشر والتوزيع,الجزائر , حمدي باشا عمر ,القضاء التجاري ,الطبعة الأولى, -10
 حق الاسترجاع في الإيجارات التجارية )على ضوء آخر التعديلات للقانون التجاري(  حزيط محمد, -10

 .7112عة والنشر والتوزيع,الجزائر,الطبعة الثالثة, دار هومة للطبا      
    للطباعة ، هومة لقانون الجزائري،دار،الإثبات في المواد المدنية والتجارية في امحمد  حزيط -10

 .7102والنشر،جزائر،      
   حكمة المدني،دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد الم الإيجارذيب عبد السلام،عقد  -12

 ،7110للأشغال التربوية،الجزائر، ،الديوان الوطني0العليا،ط      
 رمضان أبو السعود، العقود المسماة،عقد الإيجار،منشأة المعارف،الإسكندرية، -12
 0002/0002طبعة  ر،سمير عبد السيد تناغو،عقد الإيجار،منشأة المعارف،الإسكندرية، مص -10
     7100للنشر، طبعة ثالثة، الجزائر، موفم,الالتزامات، النظرية العامة للعقد علي فيلالي , -01
  والعارية،منشورات الحلبير ح القانون المدني الجديد،الإيجاالوسيط في شر عبد الرزاق السنهوري ،  -00

 7111الحقوقية،بيروت،لبنان،       
 الخلدونية للنشر ,الجزائر عمار عمورة ,العقود والمحل التجاري في القانون التجاري,دار  -07
    نظرية التاجر -الأعمال التجارية–عبد القادر بقيرات, محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري  -00

 كلية الحقوق ,جامعة الجزائر.-A-الشيك-الشركات التجارية-المحل التجاري      
 .7110ة المعارف الاسكندرية, مصر,عصام أنور سليم, الوجيز في عقد الايجار, منشأ -00
 الأنشطة-الحرفي-لتاجر-اوي صالح,الكامل في القانون التجاري الجزائري)الأعمال التجاري,ة زر فرح -00
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 .7110السجل التجاري(كلية الحقوق, النشر الثاني,دار النشر والتوزيع إبن خلدون,-التجارية المنظمة     
 .7110مقدم مبروك, المحل التجاري ,الطبعة الرابعة,دار هومة , -00
     .7112، يالجزائ،لدونية للنشر والتوزيعالخ دار ،جار المدني في القانون الجزائري، الإيخلفونيمجيد  -02
 ،طبعة ي،الجزائرة للطباعة والنشهوم ،دارشهر العقاري في القانون الجزائرينظام المجيد خلفوني، -02

      0 ،7100 
        ،7100هومة، ، دار7أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري ، طبعة  مايدي -00
 7117مصطفى محمد جمال،الموجز في أحكام الإيجار،طبعة الأولى،الفتح للطباعة والنشر، -71
 تأجير( ال-الرهن-محمد أنور حمادة, التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري)البيع -70
 .7110دار الفكر الجامعي, الاسكندرية,      

   ديوان  نادية فضيل, القانون التجاري الجزائري,)الأعمال التجارية, التاجر, المحل التجاري,( -77
 .7100المطبوعات الجامعية, الطبعة الحادية عشر,      

   المدني،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،طبعة  هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون  -70
 7100ثالثة،      

 الرسائل الجامعية -2
 ي القانونالشكلية في التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء،رسالة دكتوراه ف الشيخ سناء، -10

 .7107-7100بلقايد، تلمسان، بكر أبوالخاص،جامعة        
   بالعيد وسيلة, بالعيد صونيا ,تقديم المحل التجاري كحصة في شركة على سبيل الانتفاع, مذكرة  -17 

 شهادة الماستر في الحقوق, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد الرحمان ميرة, بجاية,  لنيل       
 .7100/7100 سنة       

 التجارية ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون بن النية أيوب, وسائل الإثبات في المواد  -10
 .7100/7100الجزائر ,سنة  -0-كلية الحقوق ,جامعة قسنطينةالخاص       

   ي القانون الخاص دحماني لطيفة، الشكلية في مادة العقود المدنية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف -10
 7110-7117بلقايد، تلمسان ،   ، جامعة أبي بكر      

زواوي فريدة ،مبدأ نسبية العقد،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم الإدارية،بن -10  
     0007عكنون،الجزائر،    

 زهيرة جيلالي عبد القادر الكيسي ,تأجير المحل التجاري)دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون  -10
 ,كلية الدراسات العليا القانونية ,جامعة  راهو ستكمال متطلبات منح درجة الدكتالفرنسي(أطروحة لا      
 .7112العربية ,مارس,.  عمان      
 طراد اسماعيل, النظام القانوني لعقد تأجير تسيير المحل التجاري, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -12
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 . 7112/7112الحقوق, السنة الجامعية  بكر بالقايد تلمسان, كلية أبوالقانون الخاص, جامعة       
 دم لنيل درجة الماجستير في قمراوي عبد السلام ,النظام القانوني لتأجير المحل التجاري, بحث مق -12

 .02/01/7111الأعمال, كلية الحقوق, جامعة باجي مختار, عنابة, الجزائر,تاريخ المناقشة قانون       
  المجلات والمقالات-3

     العلوم القانونية شيخ سناء،مقالة بعنوان الشكلية في عقد الإيجار المدني في القانون الجزائري،مجلة -10
 .12،العدد7110والسياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،  والإدارية     
    جامعة محمد بوضياف الجزائر,عقد الإيجار التجاري في التطبيقات القضائية لأحكام عجابي عماد, - 17
  00،7100صصة في العلوم القانونية (عددمجلة منازعات الأعمال)مجلة شهرية محكمة متخ,المسيلة,    

 المحاضرات -4
  7100/7100ود،محاضرات لطلبة سنة أولى ماستر،عقود ومسؤولية،،الشكلية في العقبطيمي حسين -10
      -2114أولحاج،البويرة، ار،عود ومسؤولية،جامعة آكلي محندالإيجشيهاني سمير،محاضرات في عقد  -17
 ،كلية 7112ماي  00المؤرخ في  10-12وفق القانون  الإيجارمحمدي فريدة،محاضرات في عقد  -10

 .7112/7110يوسف بن خدة بن عكنون،الجزائر،  الحقوق جامعة       
 
 :النصوص القانونية -5

 نـــــــــــــــــــــــالقواني 
 ،المتضمن قانون   0020جويلية  10الموافق ل  0010رمضان  0المؤرخ  00-20رقم  القانون  -10

 المؤرخة 00،ج.ر عدد 7110فيفري  72المؤرخ في  17-10الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم       
 .7110فبراير  72في      

 المتعلق بالسجل التجاري ,نشر بالجريدة الرسمية  02/12/0001المؤرخ في  01/77رقم  قانونال -17
 .00للجمهورية الجزائرية عدد       

 شروط  7110 أوت00: ه الموافق ل 0070 جمادى الثانية 72 المؤرخ في 12-10 القانون رقم -10
 ،ص07.،ع7110 أوت 02.ر.ممارسة الأنشطة التجارية،ج       

   رمضان  71رخ في المؤ  02-20يونيو،يعدل ويتمم الأمر رقم  70المؤرخ في  01-10 رقم: قانون -10
 .00والمتضمن القانون المدني عدد.ر رقم  0020سبتمبر سنة  70الموافق   0000عام       
 المتضمن القانون  20/00 يعدل ويتمم الأمر رقم 7110-17-10 مؤرخ في 10/17 القانون رقم -10
 .00 العدد -7110 جريدة رسمية مؤرخة في مارس– التجاري      
 ثق منشور في المتضمن تنظيم مهنة المو  7110فبراير  71المؤرخ في  17-10القانون رقم  - 10
 .7110سنة  00 الجريدة الرسمية عدد       
 ،المنشور في المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 7110فبراير  71المؤرخ في  10-10قانون  -12
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 .7110مارس  12، المؤرخة في 00الجريدة الرسمية عدد       
  70الموافق ل 20/02يعدل ويتمم الأمر رقم  7112ماي  00المؤرخ في  12/10القانون رقم  -12

 .00،7112المتضمن القانون المدني ج ر ج ج،العدد 0020سبتمبر       
 ، عدد والإداريةالمدنية  الإجراءاتيتضمن قانون  7112أريل  70المؤرخ في  10-12قانون رقم  - 10

 .70،7112ج.ر رقم       
    شاط الترقية العقارية المتعلق بالقواعد التي تنظم ن 02/17/7100المؤرخ في  10-00القانون رقم  -01

  .   10/10/7100صادر في  00ر،عدد  ،ج      
 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  7100فبراير 10المؤرخ في  10-00القانون رقم  -00

 .7100سنة  10عدد الرسمية،بالجريدة  الالكترونيين منشور      
 

 رــــــــــــــــــــــــالأوام 
 

  22حدج ج عدد  المتضمن القانون المدني ، 0020سبتمبر  70المؤرخ في  02-20مر رقم الأ -10
.معدل ومتمم 0020سبتمبر   01صادر بتاريخ            

 , الصادر 010ر عدد يتضمن القانون التجاري,ج 70/10/0020المؤرخ في  20/00مر رقم الأ -17
 ,المعدل والمتمم.00/07/0020في       

   العام وتأسيس السجل  المتعلق بمسح الأراضي 0020نوفمبر  07المؤرخ في  20/20الأمر  -10
 .07،0020، ج رج ج ،العدد العقاري      

   جريدة رسمية ، 00-/10/0 مؤرخ في 20/00 يعدل ويتمم القانون التجاري 00/72 الأمر رقم -10
 . 22عدد ،00 سنة، 00/0/0000 مؤرخة في     
 المراسيـــــــــــــــــــــم 

  علاقة بين المؤجر والمستأجر المتضمن ال 0020أكتوبر  70المؤرخ في  002-20رقم  المرسوم -10
 .07معد للسكن تابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري، جريدة رسمية عدد  لمحل      

 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات  0007فيفري  02 في مؤرخ 21-07 المرسوم التنفيذي رقم-17
 .00 العدد ،0007فيفري 70 جريدة رسمية مؤرخة في القانونية     
 ،  0000مارس  10الموافق  0000رمضان عام  2المؤرخ في  10-00مرسوم التشريعي رقم ال -10
  .00، ج ر عدد بالنشاط العقار يتعلق     
   نموذج عقد  يتضمن المصادقة على 0000مارس 00المؤرخ في  00-00المرسوم التنفيذي رقم -10
 02عدد ،ر ،ج 00/10ن المرسوم التشريعي رقم م 70في  المادة   عليه المنصوصالإيجار    
  ك الوقفية المحدد لشروط إدارة الأملا 0002ديسمبر 10المؤرخ في  020-02المرسوم التنفيذي رقم -10
 .0002سنة  01عدد  رسميةوتسييرها، جريدة      
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     يجار الأراضاو كيفيات  ،المحدد لشروط 7100فيفري  01مؤرخ في  00/02المرسوم التنفيذي رقم -10
 .7100سنة  10جريدة رسمية عدد  للفلاحة،المخصصة  الوقفية    
 القــــــــــــــــرارات 

 .000،ص0001سنة 0ق،ع  منشور م 17/10/0020مؤرخ في  00000قرار رقم  -
 021،ص0020،سنة  0ق،عمنشور ب ،م  01/07/0020الصادر بتاريخ 07100قرار رقم  -
 070،ص 0020، سنة 10منشور ب ،م ق ع 00/12/0020الصادر بتاريخ  00000قرار رقم  -
  000  صفحة،17عدد  7100سنة م ق، ،منشور71/17/7100الصادر بتاريخ  070700القرار رقم  -
   عدد  م ق,12/10/0020مؤرخ في ،حكمة العليامالتجارية والبحرية لل الغرفة 72000قرار رقم - 
 .022ص ،0022سنة ،خاص   
   ،م ق10/12/0000العليا,مؤرخ في ة حكمملل والبحرية التجارية الغرفة 002210رقم  رقرا-
 .22,ص  0002,سنة  10العدد   
  ،م ق01/12/7110المؤرخ في ,العليا حكمةملل والبحرية التجارية الغرفة 707700قرار رقم-
 .700,ص 7110,سنة 17العدد   
  م ق،12/10/0020المؤرخ في ،العليا حكمةملل والبحرية التجارية الغرفة 01010رقم قرار- 
 .000ص ،0020,سنة  10العدد   
  م ق,70/10/0020,مؤرخ في العليا للحكمة والبحرية التجارية الغرفة 00002رقم قرار- 

 .010ص ،0020سنة ، 10العدد    
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